في أصول Ada}‏ 








بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على نبينا المصطفىء وعلى آله وصحبه 
أجمعين: 
Ll‏ بعد: فإن علم أصول الفقه من أجل العلوم وأرفعهاء وقد ES‏ فيه المصنفات 
على مناهج التأليف المعروفة» ونظرًا لحاجة المبتدئين إلي كتاب يشتمل على أغلب 
مباحث هذا العلم ويكون سهل العبارة» فقد SSE I‏ الله أن CEST‏ ملخصًا 
للراغب في معرفة هذا العلم» وقد جمعته من «روضة الناظر وجنة المناظر» لابن 
قدامة المقدسي» و«إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» لمحمد بن 
علي الشوكاني» و«الوجيز في أصول التشريع الإسلامي» للدكتور محمد حسن 
هيتو» و«الوجيز في أصول الفقه» للدكتور عبد الكريم بن زيدان» و«(شرح 
الأصول من علم الأصول» للشيخ محمد بن صالح العثيمين» ومن «إمتاع العقول 
بروضة الأصول» لعبد القادر بن شيبة dl‏ و«المهذب في علم أصول الفقه 
المقارن» للأستاذ الدكتور عبد الكريم بن علي النملة» و«تيسير علم أصول الفقه» 
لعبد الله بن يوسف الجديع» و«شرح الكوكب المنير» للعلامة الشيخ محمد بن أحمد 
بن عبد العزيز علي الفتوحي ال حنبلي المعروف بابن النجارء و«مباحث في الآدلة 
المختلف فيها» للدكتور حسنين محمود حسنين» و«الواضح في أصول الفقه 
للمبتدئين» للدكتور محمد بن سليان الأشقر. 
وأسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب» إنه سميع قريب. 
كاملة الكواري 


e 


rm 
استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها المعتبرة شرعًا لا يكون عن هوى‎ 
يسترشد بهاء‎ el gb y اتفق» بل لا بد من مسالكٌ معينة يسلكها المجتهد‎ LAS 
وضوابط يلتزم بمقتضاهاء وبهذا يكون اجتهاده مقبولاء ووصوله إلى الأحكام‎ 
فيسورًا.‎ USE الصتحبحة‎ 
والعلم الذي يعْنى ببحث مصادر الأحكام وحجيتها ومراتبها في الاستدلال‎ 
الاستنباط» ويستخرج القواعد‎ Gales بهاء وشروط هذا الاستدلال» ويرسم‎ 
المعينة على ذلك والتي يلتزم بها المجتهد عند تعرفه على الأحكام من أدلتها‎ 
التفصيلية هو (علم أصول الفقه)» ولهذا كان هذا العلمٌ كما قال العلامة ابن‎ 
خلدون: من أعظم العلوم الشرعية» وأجلّها قدرّاء وأكثرها فائدة.‎ 
يذكرون له تعريقًا‎ GE pe ولكن‎ GLEE وحقيقة أصول الفقه لا تخرج‎ 
واسمًا لِم خصوص من علوم الشريعة» ويمهدون لهذا‎ Ga اصطلاحيًا باعتباره‎ 
التعريف ببيان معناه» باعتباره مُرَكَبا[ضَافِيًا مكوًا من كلمة: «أصول» وهي‎ 
إِذَا فقد عرف بالإضافة.‎ cad] الملضاف» وكلمة «الفقه» وهي المضاف‎ 
والحق: أن هذا المسلك يفيد الطالبَ المبتدئ من جهة تعريفه باصطلاحات‎ 
OTL ST القوم وأهل هذا الفن» فلا يستوحش منها إذا رجع إلى كتبهم» ولهذا فقد‎ 
«أصول الفقه» باعتباره ركبا إِضَافًا ثم‎ Ce i نجاريهم في هذا النهج» فنذكر‎ 


تعريفه باعتباره CH‏ على fol lal‏ الذي نحن بسبيل دراسته. 
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A‏ الخلاصة في أصول الفقه 

تعريف أصول الفقه باعتباره US yo‏ إضافيا : 

وتعريفه le‏ الاعتبار يستلزم ا جزتيه: «أصول»» «الفقه». 

فالأصول: جمع أصل» وهو في اللغة: ما بتي عليه غيره» سواء أكان الابتناء 
Che‏ أم عقليًاء وني Bye‏ العلماء واستعمالاتهم يراد بكلمة «الأصل» عدة مَعَانٍ 
منها: 

أ- الدليل: يقال: أصل هذه المسألة الإجاع» أي: دليلها الإجماع. وبهذا المعني 
قيل: أصول الفقه. أي أدلته؛ OY‏ الفقه ينبني على الأدلة ابتناء عقليًا. 

- الراجح: مثل قوهم: الأصل في الكلام الحقيقة» أي الراجح في الكلام 
كله على الحقيقة لا المجاز ومنه: الكتاب أصل بالنسبة إلى القياس» أي: الراجح 
هو الكتاب. 

ج- القاعدة: يقال: إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصلء أي: على 
خلاف القاعدة العامة» وقوهم: الأصل أن الفاعل مرفوع» أي أن القاعدة العامة 
aed eae‏ 

الي ه0 CAS ltl LON‏ الاما فين 
الانشغال بشيء حتى يثبت خلافه. 

Li‏ «الفقه» في اللغة فهو: العلم بالشيء» gals‏ له. ولكنّ استعماله في القرآن 
كر وعدن أو ارقي اي ياد لو رازه sia MAIS yee gl‏ 
ومعرفة ye ib‏ المتكلم» ومنه قوله تعالى: #قَالُوا يَا شُعَيْبُ ما AS‏ كديرا ينا Sg‏ 
[هود: ]4١‏ وقوله تعالى: #قََلٍ all eVGA‏ لَايَكَادُونَ يَمْقَهمَونَ حَدِيئًا 4 
[النساء: AVA‏ 


م 


ف 


392 ___________ ا 

Ll‏ «الفقه» في اصطلاح العلماء: «العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتّسبة 
من أدلتها التفصيلية» أو هو هذه الأحكام نفسّها. 

والأحكام: جمع حكم» وهو: إثبات أمر EY‏ إِيجابًا أو سابًاء مثل قولنا: 
اهميق لذ نار el Reda os‏ 

والمراد بالأحكام هنا: ما EB‏ لأفعال Galt‏ من وجوب أو لذب أو 1538 
أو كراهة أو إباحة» أو صِحَّة أو فساد أو Oey‏ 

ولا LEE‏ العلمُ بجميع الأحكام الشرعية لصحة إطلاق كلمة الفقه؛ فالعلم 
بجملة منها acd‏ فقهاء ك تسمى هذه الجملة فقهًا أيضاء ويسمى صاحبها فقيهًا 
ما دامت عنده ملكة الاستنباط. 

OG;‏ الأحكامٌ بكونها شرعية؛ للدلالة على أنها منسوبة إلى الشرع» أي: 
مأخوذة منه رأسًا أو بالواسطة» فلا تدخل في التعريف الأحكامٌ العقليةء كالعلم 
ob‏ الكل أكبر من المجزء» وأن الواحد نصف SV‏ وأن العا حادث» ولا 
الأحكام الحسية؛ أي: الثابتة بطريق الحسء CLS‏ أن النار محُرِفَةٌ ولا الأحكام 
الثابتة بطريق التجربة؛ كالعلم بأن السم قاتل» ولا الأحكام الوضعية؛ أي: الثابتة 
بالوضع» كالعلم ob‏ كان وأخواتها ترفع المبتداً وتنصب الخبر. 

LAN;‏ في هذه الأحكام الشرعية أن تكون EELS)‏ أي متعلقة بأفعال 
الكلفيق: تفضا thy ope pay‏ كدي واا أي LS La‏ مهنا مين 
العبادات أو المعاملات» فلا يدخل فيها ما يتعلق بالعقيدة» وهي الأحكام 
الاعتقادية: كالإيمان بالله واليوم الآخرء ولا ما يتعلق منها بالأخلاق وهي 
الأحكام الأخلاقية؛ كوجوب الصدق» وحرمة الكذب» فهذه أو تلك لا تُبْحَتْ 


٠‏ الخلاصة في أصول الفقه 
في علم الفقه» وإنا GLEE‏ علم التوحيد أو الكلام» إن كانت أحكامًا اعتقادية, 
وني علم الأخلاق أو التصوف إن كانت أحكامًا أخلاقية. 

وَيُشْترَطُ في هذه الأحكام الشرعية العملية أن تكون مكتسبة؛ أي: مستفادة 
من الأدلة التفصيلية بطريق النظر والاستدلال. 

ea‏ ا حرط علي ل مجكام ادلم ec ad‏ بعلم 
المقلدين ہاء کا لف 9 يعبر في الاصطلاح LG‏ ولا يسمى صاحبها فقيهاء 
Obs‏ الله لازم لذاته» وهو يعلم الحكم والدليلء وَعِلْمُ الرسول مستفادٌ من 
الوحي CY‏ من الأدلة» وَعِلْمُ SAN‏ مأخوذٌ بطريق التقليد لا بطريق النظر 
والاجتهاد. 

والأدلة التفصيلية: هي الأدلة الجزئية التي يتعلق كل منها بمسألة خاصة» 
وينص على حكم معين Ub‏ مثل مكل : 

as E wale‏ دليل تفصيل» 
أي دليل جزئي يتعلق بمسألة خاصة: وهي نكاح الأمهات» ويدل على حكم 
معين: هو حرمة نكاح الآمهات. 


eS eae ارج‎ ND prea 
وهو حرمة الزنى‎ 


ج- وقوله تعالى: #وَأَعِدَوا ek la oh‏ هبن 553 ومن aed bL,‏ 
[الأنفال: [٠١‏ دليل جزئي يتعلق بمسألة معينة: هي إعداد القوة من JS‏ الجماعة, 


هو 


تمهيد ١١‏ 
ويدل على حكم معين خاص بها: وهو وجوب إعداد القوة من JB‏ الجماعة 
OLY‏ الغدو. 

د- وقوله عليه الصلاة والسلام: «الْعَمْدٌ O55‏ دليل جزئي يتعلق بمسألة 
خاصة: وهي القتل Lad‏ ويدل على حكمها: وهو وجوب القصاص. 

ه- الإجماع على أن ميراث الجدة السدس» دليل جزئي بخص مسألة AS‏ 
هي ميراث الجدة» ويدل على حكمها: وهو وجوب إعطاء الجدة السدس. 

فالأدلة التفصيلية: هي التي تدلنا على ales JS SE‏ وَمِنْ نَم فهي موضوع 
Cg‏ الفقيه GAS‏ على الأحكام التي جاءت اء مُسْتَعِينَا على ذلك ب قَرَّرَهُ علم 
الأصول من قواعدٍ الاستنباط ومناهجٌ للاستدلال. 

أما الأصولي فلا يبحث في هذه الأدلة» ly‏ يبحث في الآدلة الإحمالية؛ أي: 
الكلية؛ ليتعرف على ما فيها من أحكام كلية» ليضعٌ القواعد التي يطبقها الفقية 
على الأدلة الجزئية حتى يصل إلى معرفة الحكم الشرعي. 

تعريف «أصول الفقه, اصطلاحا : 

Lil‏ تعريفه اللقبي» أي: باعتباره لَقَبّا على علم خصوص: فهو العلم بالقواعد 
والأدلة الإجمالية» التي DSB‏ بها إلى استنباط الفقه» كما يطلق على هذه القواعد 
والآدلة الإحمالية. 

والقواعد: قضايا كلية ينطبق Lae‏ على الجزتيات التي تندرج تحتهاء 
فنعرف بها حَُكمَ هذه الجزئيات» ومن أمثلة ذلك: 

قاعدة: «الأمر يفيد الوجوب إلا إذا صرفته قرينة عن MOUS‏ فهذه القاعدة 
ينطبق Et‏ على جميع النصوص الجحزئية التي تندرج تحت هذه القاعدة» مثل 


١١ 


۱۲ الخلاصة في أصول الفقه 


قوله تعالى: يا أا الَذِينَ Go gall | Sat gal‏ [المائدة: ]٤١‏ وقوله: #وَأَقِيمُوا 
الصَّلَاةَ SFI | S15‏ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ4 [النور: ١٥]ء‏ فجميع صِيّعْ الأمر المجرّدة 
تندرج كت ode‏ التاعدة وتنوف SUL,‏ وجرت ها علقت مدص الأمر: 
کر ol gil ye‏ اف دو clap Ball pe‏ الزكاة وطاعة الرسيوك: 
ومثل قاعدة: «النهي يفيد التحريم إلا إذا دت قرينة تَصْرِفَهُ عن 

التحريم» فهذه القاعدة تنطبق على النصوص الناهية المجردة, وَيُعْرَفَ بهذا 
الانطباق حُرْمَةٌ ما تعلقت به صيغة النهي» مثل قوله تعالى: #ولا SE‏ * 
[الإسراء: ۳۲]ء وقوله تعالى: Gp‏ اا الَّذِينَ آمنوا لا الوا KS SIG AN‏ 
بِالْبَاطِلٍ4 [النساء: 4 ؟] فيكون AS‏ الزنى الحرمة» LST EEG‏ أموال الناس 
بالباطل الحرمة أيضًا. 

وبهذه القواعد: 1558 المجتهدٌ إلى استنباط الفقه» أي إلى استنباط الأحكام 
الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية» OB‏ أراد المجتهدٌ - مثلاً - أن يعرف SE‏ 
الصلاة قرأ قوله تعالى: #رَأقيمُوا SEEN‏ فيقول: #أقِيمُوا»: صيغة أمر مجردةت 
وقاعدة: «الأمر للوجوب إلا لقرينة صارفة» تنطبق عليهاء فينتج عن ذلك: أن 
القيام بالصلاة واجب. 

أما الأدلة الإجمالية: فهي مصادر الأحكام الشرعية» كالكتاب والسنة 
والإجماع والقياس» والعلم بها يكون من حيث العلم بحجيتها ومنزلتها في 
الاستدلال che‏ ووجوه دلالة النص حسب اختلاف أحوال هذه الدلالة» ومعنى 
الإجماع وشروطه. وأنواع القياس وعلته» وطرق التعرف على هذه العلة» وغير 
ذلك من الأبحاث المتعلقة بالقياس وبسائر الأدلة الإجمالية. 


\Y 


هو 


تمهيد ۱۳ 

فالأصولي: يبحث عن الأدلة الإجمالية من حيث دلالتها على الأحكام 
الشرعية من أدلتها الجزئية. 

والفقيه: يبحث في الأدلة الجزئية ليستنبط الأحكام الجزئية منهاء مُستعيتا 
بالقواعد الأصولية» والإحاطة بالأدلة الإجمالية ومباحثها. 

الغرض من دراسة أصول الفقه ومدى الحاجة إليه: 

يتضح مما قلنا - سابقا -: أن الغرض من وضع أصول الفقه هو الوصول إلى 
الأحكام الشرعية العملية» بوضع القواعد والمناهج الموصّلة إليهاء على وجه يَسْلَمُ 
به المجتهد من الخطأ والعثار. 

فالفقه والأصول يتفقان على أن غرضه) التوصل إلى الأحكام الشرعية» إلا 
أن الأصول تُبَيّنُ Gale‏ الوصول وطرقٌ الاستنباط» والفقه: يستنبط الأحكام 
فعا على ضوء المناهج التي رسمها the‏ الأصول» وبتطبيق القواعد التي فَرَّرَهًا. 

ولا يقال: لم تَعْدْ هناك حاجة إلى هذا العلم بعد القول بسد باب الاجتهاد؛ 
LY‏ نقول: إن الاجتهاد باق إلى يوم القيامة ولكن بشروطه» وَمَنْ أفتى بسد باب 
الاجتهاد قاله اجتهادًا عندما رأى جُرْأةَ JA‏ على شرع الله وتشريع الأحكام 
بالحوى» وادعاء الاجتهاد من قبل أَنّاسٍ لا يعرفون منه إلا الاسم. 

وَمَنْ لم يصل إلى مرتبة الاجتهاد فهو بحاجة - أيضًا - إلى معرفة هذا العلم 
والوقوف على قواعده؛ حتى يعرف مآخد أقوال الأئمة وأساسٌ مذاهبهم» وقد 
يستطيع المقارنة والترجيح بين هذه الأقوال» وتخريجٌ الأحكام على ضوء مناهج 
الآئمة التي اتبعوها في تقرير الأحكام واستنباطها. 


14 الخلاصة في أصول الفقه 

وكا أن الْعْنِيَ بالأحكام الشرعية لاغِنَى له عن هذاالعلم» فإن Cell‏ 
بالقوانين الوضعية مِنْ مام أو قاض أو مدرس يحتاج هو الآخر إلى هذا العلم؛ 
Sel al oY‏ والأصول التي قَرَرَمَاعِلُمُ الأصولء مشل: القياس وأصوله» 
والقواعد الأصولية لتفسير النصوصء وطرق دلالة الآلفاظ والعبارات على 
معانيهاء ووجوه هذه الدلالة» وقواعد الترجيح بين الأدلة» كل ذلك وغيره تَلْرَمُ 
الإحاطة به من IB‏ مَنْ يتصدى للقوانين الوضعية» ويريد الوصول إلى تفسيرها 
ومعرفة ما SLI‏ عليه من الأحكام» ولهذا فَقَد اعَتََتْ كليات الشريعة والحقوق 
في العراق والشام ومصر وغيرها بتدريس هذا العلم لطلايها. 
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حقيقة الحكم وأقسامه 0\ 





ETE 

8 قة الحك وأَقَسَامَه a“‏ 

ينقسم الحكم الشرعي إلى Buss‏ ا 
تعريف الحكم التكليفي : 


هو خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. 

ale‏ الحكم التكليفي: 

للك Za‏ إلى خمسة أقسام وهي: الواجب» والمندوب» والحرام» 
والمكروه» والمباح. 

-١‏ الواجب: 

والواجب لغة: الساقط واللازم: 

BLS لقَاذْكُرُوا اشم الله لبا صَوَاف‎ eae ee oe 

his أي:‎ EEG [الحج: 5*] فإذا‎ Sigs IS ES CS 

ا بمعني اللازم: أن تقول Ske‏ «بر الوالدين واجب» sgl‏ لازم. 

واصطلاحًا: ما Zl‏ به الشارعٌ على وجه الإلزام والحتم. 

والواجب SE‏ قاعله Vital‏ ويشتحق العقات 286 

وق انا ماهد اعفان ار WS‏ وم نقل: ١يُحَاقَبٌ)؛‏ لأنه من الجائز أن الله 
قد يعفو عنه. فهو مستحق للعقاب» لکن قد يُعَاقَبُ وقد لا CSE‏ 

وما يوجد في بعض عبارات الأصوليين: Sl)‏ تار كه 1 las‏ ن 
Cee‏ 


والواجب 3< ecg‏ 1 فرضًاء فالفرض والواجب مترادفان» والفريضة كذلك. 


۱٦‏ الخلاصة في أصول الفقه 


وقيل: إن الفرض والفريضة ESL‏ بدليل فَطْعِيٌ الثبوت وَقَطْعِيٌ AINSI‏ 
وأما مال يَثبْتْ بدليل Zaks‏ فليس بفريضة:؛ بل يقال: واجب. 

"-المندوب: 

والمندوب لغة: المدغو: 

واصطلاحًا: Zale‏ به الشارعٌ لا على وجه الإلزام كالرواتب. 

والمندوب: SE‏ فاعلّه امتثالا ولا ASE L5G‏ 

ويسمي : Ee‏ ومسنوناء ومستحياء ونفلا. 

۴-المحرم: 

والمحرم لغة: الممنوع. 

واصطلاحًا: ما نبى عنه الشارعٌ على وجه الإلزام SAL‏ كعقوق الوالدين. 

والمحرم: VE SG SE‏ ويستحق العقاب فاعله» ويسمى: محظورًا أو 

-٤‏ المكروه: 

ales ol‏ امع 

واصطلاحًا: ما هى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك» كالأخذ بالسَّمال 
Ly elec,‏ 

Abe LEY SOS CEG ay SU, 

0- المباح: 

لمباح لغة: SL‏ 09315 فيه. 

واصطلاحًا: ما لا Gly‏ به Sal‏ ولا نبي لذاته» كالأكل في رمضان ليلا. 


حقيقة الحكم وأقسامه ۱۷ 


ce‏ بقولنا: «لذاته» ما لو GLE‏ به Sal‏ لكونه وسيلة لأمور به. أو تي لكونه 
وسيل Os Le 5S SOB ewe Ge‏ وشيلة ye J‏ سامون ار سهد رولا رخن 
ذلك عن كونه مباحًا في الأصل. 

مثل: شراء الماء. الأصل فيه أنه مباح» لكن إذا كان CEE‏ عليه الوضوعٌ 
للصلاة صار شراؤه واجبّاء فيجب أن AEE‏ 05 لأن «ما Cell So‏ به قَهُوَ 
وَاحِبّ). 

الأحكام الوضعيّة 

والأحكام الوضعية خمسة» هي: السبب» والشرط والمانع» والصحة» 
والفساد. 

الحكم الأول: السبب: 

قال الله تعالى: أ قم J SSL‏ الشنس) [الإسراء: LVA‏ فجعل دلوك 
prot‏ وهو الزوال — tle‏ أي: علامة ب* IESG NES‏ 
PAS‏ داكا eae sh‏ الست er i etl‏ 
لوجوب الغسلء والحنث في اليمين yeh ES‏ الكفارة» والنطق بالطلاق 2 
لوقوع الْفُرْقَه وَعَفْدَ البيع GMs) US‏ المشتري للسلعة» وتملك البائع للثمن. 

وهذه الأسباب لم تكن He ob‏ هذه الأحكام لذاتهاء بل Job‏ الشرع لها 
موجبة» فقد HUAI Re‏ مُوجبة للغسل» ولو شاء لجعل النوم مُوجِبًا له» لكنه لم 
Jo‏ النوم Ur gh‏ له» فلم يلزم الاغتسالٌ من النوم. 

وإذا فَعَلَ العبدٌ السبب نَج عنه مسببه» سواء AaB‏ العبدٌ حصو المسبب أو لم 
يقصده؛ OY‏ ارتباط Sod‏ بالسبب ارتباط شرعِي. 
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\A‏ الخلاصة في أصول الفقه 

فَمَنْ IL‏ وَقَحَتِ 5 بطلاقه. وَوَجَبّتِ y Sahl‏ والنفقةء ولو لم يقصد Ball‏ 
dly LEY,‏ الىد ولا 

SES اكم به مِنْ‎ Ce hs oth Can gp وقد عَرَفُوا السبب بأنه:‎ 
stay Wale الشَّاعَ‎ 

وعلامته أنه: يلزم من وجوده 3g sll‏ ويلزم من عدمه العدم. 

ثم قد يظهر لنا كون السبب Cal‏ للحكم» JAS‏ الإتلاف CS‏ للضمان» 
وهذا النوع من الأسباب يسمى: «العلة» - أيضًا - كا يأتي في باب القياس. 

وقد تخفى المناسبةء ى) في J‏ الزوال hs‏ لوجوب صلاة الظهر؛ إذ العقل 
SY‏ حكمة ذلك» وهذا النوع من الأسباب لا يسمى ile‏ 

الحكم الثاني : الشرط: 

الشرط: ما يلزم من عدمه العدمٌ» ولا يلزم من وجوده وجودٌ ولا عدم. 

فالطهارة bt‏ لصحة الصلاة» يلزم من عدمها عدم صحة الصلاة» ولا يلزم 
مق و وها Se Sais ae de‏ 

هذاء والركن أيضًا يلزم من عدمه عدم الحكم» فهو كالشرط في ذلك. 

والفرق ee‏ أن الركن كالركوع والسجود في الصلاة جزء من الحقيقة» أما 
الشرط فهو خارج عن الحقيقية. 

الحكم الثالث: المانع : 

المانع: هو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط الذي يمنع ثبوت الُكُم. 

Flies‏ ما يلزم من وجوده العدم» ولا يلزم من عدمه عدم ولا وجود. 


oy 5‏ ار ع وکو ae‏ ل هن 
وهو نوعان: le‏ وجوب» piles‏ صِحةٍ 


حقيقة الحكم وأقسامه ۱۹ 

فلو قتل جل رجلا Ihe‏ وعدوانًا C55‏ عليه القصاصٌء فإن علمنا أن 
القاتل OT‏ للمقتول امتنع القصاصٌء فيقال: الأبوةٌ مانعة من وجوب القصاص» 
وكذا Bile iI‏ من وجوب الزكاة. 

ومثال مانع الصحة: العدة مانعة من صحة نكاح المرأة إذا وقع العقد أثناءها. 

الحكم الرابع: الصحة : 

الصحة تكون في العبادات» dy‏ المعاملات. 

فالصحيح من العبادات: ما وَافَقّ الشرعَّ باستكمال الأركان والشروط 
وانعدام الموانع. 

فإذا 5 ode‏ الصحة في العبادات CIT‏ عن فاعلها ASU LEG‏ بها. 

والصحة في المعاملات: أن يكون Aad‏ غير IE‏ للشرع بفقد ركن أو شرط 
أو وجود مانع. 

وإذا رفك ااا مجه انات SAA‏ 455 الو (ANEW OS‏ 
فإذا صح AE‏ التكاح مثا JE‏ لكل من الزوجين التمتمٌ بالآخر» واستحقت 
المرأة النفقة والسكنىء وَتَبَتَ C5‏ ولد المرأة من زوجهاء وتوارثا بالزوجية. 

الحكم الخامس : الفساد: 

الفاسد: هو ما فَقَدَ رُكُنَا من أركانه. أو شرطًا من شروطهه أو وج مانعٌ من 
صحته» فمن صلى بغير وضوء أو صل إلى غير القبلة» أو ترك ركوعا أو سجودًا في 
الصلاة فصلاته فاسدة» وكذلك إِنْ أخدَتٌ فيهاء وكذا إن تزوجت were‏ 
فنكاحها فاسدٌ عند الجمهورء أو ESF‏ بغير شهود أو تزوجها وهي في عدتها. 

oe dull‏ العادات لا ترا به الدمة. 
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۲۰ الخلاصة في أصول الفقه 

والفاسد من المعاملات لا ينتج آثاره. 

2525 على المسلم الإقدامٌ على عَقَدٍ عَقَدِ dul‏ أو عبادة فاسدة وهو يعلم؛ 
OY‏ الفاسد منهي عنه شرعا. 

والفاسد والباطل عند الحنابلة بمعنى واحد إلا في موضعين: 

الأول: في الإحرام: ففرقوا بينهما Ob‏ الفاسد ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل 
الآول» والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام. 

الثاني: في النكاح: رفوا بينهما بأن الفاسد: ما اختلف العلماءٌ في فساده 
كالنكاح بلا وَل والباطل: ما أجعوا على بُطْلانِهِ كنكاح المعتدة. 

والحنفية فَرَّقُوا بين الباطل والفاسد فقالوا: الباطل: مالم يُشْرَعْ بأصله ولا 
aes‏ 

وذلك كبيع الملاقيح» وهو بيع ما في بطون الأمهات من الأجنة؛ OLS‏ بيع 
الحمل وحده غير مشروع البتةء وليس امتناعه لأمر عارض. 

والفاسد: ما كان أصله مشروعاء ولكن امتنع لوصف عارض» وذلك كبيع 
درهم بدرهمين؛ فإن الدرهم BU‏ للبيع في أصله» وإنما امتنع لاشتمال أحد CHILI‏ 
على الزيادة المنهى عنها. 

فالامتناع ليس لذات الدراهم» وإنما للوصف الذي اشتمل عليه هذا العقد. 

وفائدة هذا التفصيل عندهم أن المشتري يملّك المبيعٌ في الشراء الفاسدء 
ويفيد الْلّكَ الخبيتٌ مع الإثم والمعصية» وأما في الشراء الباطل فلا يملكه. 


حقيقة الحكم وأقسامه ۲ 
العزيمة والرخصة 

العزيمة والرخصة قيل: إا من أقسام الحكم التكليفي. 

لأن الأول: اسم لما طَلَبَهُ الشارعٌ أو أباحه على وجه العموم. 

والرخصة: اسم يا أباحه الشارعٌ عند الضرورة تَحْفِيمًا عن الْكَلّفِينَ وَدَفْمَا 
للحرج عنهم» والطلب والإباحة من أقسام الحكم التكليفي. 

وذهب البعض إلى أن العزيمة والرخصة من أقسام Se BN SEN‏ باعتبار 
أن العزيمة ترجع إلى أن الشارع جَعَلَ الأحوالٌ العادية Lass Galt‏ 
الأحكام الأصلية واستمرارهاء وأن الرخصة ترجع إلى جَمْلٍ الشارع الأحوال 
الطارئة غير الاعتيادية UE‏ للتخفيف عن pa‏ والسبب من أقسام الحكم 
الوضعي. 

والعزيمة في اللغة: القصدٌ على وجه التأكيدء ومنه قوله تعالى: فيي وا جذ 
لَه عَزْمَاك [طه: 10 if‏ أي: لم يكن من آدم - عليه السلام- قَصَدٌ ASH‏ على 
عصيانٍ أمر ربه. 

أما في الاصطلاح: فقد عَرَّفَهًا البعض بأنها اسم يا هو أصل من الأحكام غير 
Glee‏ بالعوارض» ومعنى هذا: أن العزيمة GALS‏ على الأحكام الشرعية التي 
GE‏ لعموم المكلفين» دون نظر إلى ما قد يطرأ عليهم من أعذارء فهي أحكام 
أصلية» شُرعَتِ ابتداءً لتكون قانونا Ge‏ لجميع المكلفين في أحواهم العادية» ولم 
ينظر في تشريعها إلى ضرورة أو de‏ كالصلاة وسائر العبادات وهي تتنوع على 
أنواع الحكم التكليفي: من وجوب وندب وكراهة وإباحة» GUY‏ عند 
Gated‏ إلا إذا اها has‏ 


۲١ 


vy‏ الخلاصة في أصول الفقه 

ing agers Holds cad be ee 

ead‏ ب سب 
الشارعٌ؛ ely‏ على أعذار الْكلَفِينَء» ولولاها لبقي ASH‏ الأصلي» فهي حكم 
استثنائى من أصل كلى» وسببُ الاستثناء ملاحظة الضرورات والأعذار LSS‏ 
للحرج عن a‏ وهي في أكثر الأحوال تنقل الحكم الأصلّ من مرتبة اللزوم 
إلى مرتبة الإباحة. 

أنواع الرخص: 

ale ع‎ 

أولا: إباحة المحَرّمِ عند الضرورة: كالتلفظ بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب 
إذا أَكْرهَ على ذلك بالقتل. ومثله: أكل Ll S35 EL‏ 

GE‏ إباحة ترك الواجب: مثل: الفطر في رمضان للمسافر والمريض دَفْعَا 
للمشقةء ومنه أيضًا: ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان الحاكم طاغية 

Wb‏ يقتل مَنْ يأمره وينهاه. 

SL‏ : تصحيح بعض بعض العقود التي يحتاجها الناس: 

وإن لم تجر على القواعد العامة مثل: بيع LOI‏ فقد أباحه الشارعٌ الحكيمٌ مع 
ع. Bo‏ رم ير S ove‏ و © 
الح تعدو بار a ae eh oe‏ العا ليخد من العو اده 
العامة في البيوع؛ تخفيمًا وتيسيرًا على المْكَلّفِينَه ومنها أيضًا: عقد الاستصناع؛ 
أباحه الشارع مع أنه Qe‏ مَعْدُوم لحاجة الناس إليه» وفي منعهم منه حرج وَضِيقٌ. 
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حكم الرخصة: 

الأصل في الرخصة: الإباحة» فهي تنقل الحكم الأصلي من اللزوم إلى التخيير 
Goel ay aioe‏ هذاه لفط ل اومان ا 
الإفطارٌ es JL See‏ والصيامٌ Se‏ بالعزيمة إذا لم يضرهما الصوم. 

وقد يكون الأخذ بالعزيمة أَوْلَ مع إباحة الأخذ بالرخصة» ومن هذا النوع: 
إباحة إجراء لفظ الكفر على اللسان مع اطمئنان القلب عند ol SY!‏ عليه بالقتل أو 
تلك العضى ولكق GUL eg SL LEGGY‏ ذلك من :إظهار Spe‏ 
بالدين والصلابة بالحق وإغاظة الكافرين وإضعاف نفوسهم وتقوية معنويات 

وأصول المصالح التي #بدف إليها الأحكامٌ الشرعيةٌ ثلاثة أنواع: 

-١‏ الضروريات: وهي حفظ الكليات الخمس: النفس» والدين» والعقل» 
والمال» والنسل» بإيجادها والمحافظة عليها من كل ما يفوتها ويقضي عليها أو 
ينقصهاء 28 GI Le‏ العبادات لتحصيل الدين ومصالح الدنيا والآخرة 
وشرع القصاص والديات لحفظ النفوس» وأحكام الجهاد والردة لنشر الدين 
وتثبيته» وحد الخمر لحفظ العقل. وحد السرقة لضان حفظ المال» وحد الزنا 
لحفظ النسل. 

BF الحاجيات: وهي تيسير سبل الحياة على الناس» لتكون حاجتهم‎ -١ 
ولا يكونوا في تدبير أمور حياتهم في حرج من أمرهم» فقد شرع الببعٌ والإجارة‎ 
والتجارةٌ والوكالة والعارية وغيرٌ ذلك» كلها لتيسير أمور الناسء وَشُرع الْفِطرٌ‎ 


yy 


vg‏ الخلاصة في أصول الفقه 


وَالْقَضْمُ في السفر؛ ليحصل نوع من BM‏ حتى يكون به المسافرٌ في يسر من أمره؛ 
ليقضي حاجته من سفره دون مشقة. 

*- التحسينيات: فقد شرع التنظف والتطهر والتزين لتحسين ALN‏ 
SIV ce bs‏ المختلفة ليجري المسلمون على جيل العادات ومحاسن الأمور. 

تعليق الأحكام بالأسباب دون الحكم: 

الغالب أن الأحكام الشرعية big‏ بأسبابهاء وهي الأوصاف الظاهرة 
المنضبطة دون حكمهاء وهي المصالح والمفاسد. 

افا Mee‏ برط يرفيف ردق الكل الععد:والعةوان كان تعد ج 
القصاصٌء ولو لم توجد حكمته وهي الزجر عن القتل وتحصيل الأمنء بأن م 
يكن هناك مَنْ ply‏ بإيقاع القصاص مثلا. 

هذاء وقد أل العلماءٌ في حكمة التشريع CS‏ منها «حجة الله البالغة» ِو الله 
الدهلوي. 
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ee < مسمس سو‎ 2 -- Ege 
E ا‎ oes eee 2 2 ae E 
5 الاداء والإعادة والقضاء‎ * 


الأداء في اللغة: الإيصال, وني الاصطلاح: فعل الواجب في وقته LBL‏ له 





والإعادة في اللغة التكرير. 

وني الاصطلاح: Beis‏ أحرق: 

والقضاء في اللغة الإتمام» وني الاصطلاح: fd‏ الواجب بعد خروج وقته 
امعان AS 38 ad‏ 

ولم G5‏ الجمهورٌ بَيْنَ أن يكون التأخير لعذر كالسفر أو الحيض أو النوم أو 
Seige‏ 

وسواء SE‏ من الفعل في الوقت كالمسافر aad‏ أو م يتمكن لمانع GALLS‏ 
والنوم. 

وقال قوم: SS)‏ لعذر URS‏ بعد خروج وقته لم يكن قضاء. 

وأجاب الجمهور على هذا le‏ يأتي: 

Ac) -١‏ ل ل ا 

لله لاء 7595 بقضاء الصوم ولا تُؤْمَرُ بقضاء الصلاة» 
1 0 أصحاب هذه الأعذار يَنْوُونَ القضاءً. 


ape 


د اد me‏ 
35 


wT a KH 


الكتاب ۲۷ 


معناه في اللغة: a ia‏ : هو القرآن. 

والقرآن في اللغة: مَصدر 1G‏ وني الاصطلاح: هو PIS‏ الله تعَالى لرل على 
نل BB‏ الول إل تامحز ghey EEL cate By gen pals‏ 145 

وقال قوم: «الكتاب غير القرآن» وهذا باطل. 

لقوله تعالى: وذ FS AY pe‏ مِنَ LI‏ يَسْتَِحُونَ الْقَرْآنَ4 [الأحقاف: 
1۹ 

ثم حكاه عنهم أنهم قالوا لقومهم: نَا Cgc‏ ابا أَنِْلَ مِنْ بعد مُوسَى» 
وقالوا: CRE OS Cag Op)‏ [الجن: LY‏ فدل على أن الكتاب هو القرآن. 


القراءة الشاذة والاحتجاج بها: 


a 
SG 
a 


هي التي م ل إلينا بطريق التواتر كقراءة ابن مسعود: «قَصِيام 5G‏ يام 
متتابعاتِ)» ونحو: «وَالمَّارِقٌ وَالسَّارٍ 3 GAG gab‏ 1 
وقد اختلف العلماءٌ في الاحتجاج بهاء فقال قوم: ليست بحجة؛ لاحتمال أن 
يكون مَذْهَبًا للصحابي. 
والصحيح dee lel‏ وأنها تجري مجرى الأخبار. 
aE‏ 
ae‏ القرآن كله بأنه کم ويراد با محكم على هذا: EM‏ الذي لا SHEE‏ 
Lisp ag‏ أَخْكِمَتْ آبَا؟ ته [هود: .]١‏ 
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ويوضف القرآن كله بأنه مشاه ويراد بالمتشابه على هذا: الذي يَسْبهُ بعضه 
GLAS‏ اسن والصدقء ومنه: تابا ER‏ ماني [الزمر: 77]. 

ولا GE‏ على هذين المعنيين عند Jal‏ العلم. 

ويوصف القرآن Ob‏ بعضه مَحَكَمٌ وبعصه TALES‏ #إمنة Ul‏ 
الاب 3215 EG US‏ [آل عمران: LV‏ 

وقد اختلف العلماء في معنى الُحكم والمتشابه في هذا على أقوال: 

الأول: الحكم امسر arent ALES‏ وهذا للقاضي أبي يعلى. 

الثاني: المحكم المتضح المعنى» كالآيات التي ظاهرها التعارض» وهذا قول 
أبي الوفاء بن عقيل. 

الثالث: المتشابه: الحروف الْمَرَّقَةَ في أوائل السورء والمُحْكَمُ ما سواه. 

الرابع: المتشابه هو الذي استأثر الله بعلم معناه» وهذا CLG‏ جماهير 


ماع و 
س 

A 

ps 

(: » 

\\ 

١ 

(: » 

1 


والمختار أن المحكم هو المتضح المعنى» المقرر لأصول الدين وقواعده. 

وأن المتشابه هو fol‏ لمعنيين: أحدهما صحيح يوافق المحكم» والثاني فاسد 
يناقضه» فأما الذين في قلوبهم زيغ فيحملونه على المعنى الفاسد لِقَضْدٍ خبيث» 
وأما الراسخون في العلم فيحملونه على المعنى الصحيح GIGLI‏ للمحكم ويردون 
is‏ به عل كمه مثل وله LY ee?‏ 
مع قوله: GG AS SE}‏ الْأَرْضٍ LY 4:8, 451] € cies Le‏ 
فالراسخون في العلم يفسرون «بعد ذلك» بمعني «مع ذلك» LAN‏ تُسْتَعْمَلُ في 
الكلام الفصيح بهذا المعنى» ومنه قوله تعالى: #عتل بَعْدَ ELS‏ رَنِيم4 [القلم: 


YA 


الكتاب ¥4 
LIT‏ فيندفع التعارض» ونحو قوله: SGP‏ عَنْ دنويم Sl‏ 552 
[القصص: ۷۸]ء مع قوله: لوَقِمُوهُمْ )8 MG Sooo‏ [الصافات: [YE‏ 
فالراسخون في العلم ولون السؤالَ Gell‏ على سؤال الاستفهام والاستعلام» 
ويحملون السؤال CAN‏ على السؤال لتوبيخهم على أعمالهم» وهكذا. 

Sly CUI A ERA SUP وسبب نزول قوله تعالى:‎ 
oles يشهد ها أنها نزلت في وفد نصارى‎ LV الآية [آل عمران:‎ CEU 
قَبْلك! قال:‎ ari cine Aaa eames ke ec 
29550 إليك‎ sh a Lo esl sta ly له‎ Sse مِنّ ن السام‎ SRLS) 
؟)١‎ ENES مذ‎ Gab وقوله: #فَتَمَحْنَا‎ (Ae 

قال: (by‏ فقالوا: حسبناء أي: يكفينا هذا في الدلالة على أنه ابن الله. 

وذلك أن لفظة «مِنْ» تحتمل التبعيص» وتحتمل Abeer elena‏ على 
ابتداء الغاية SSM F515‏ من الكتاب وهو أن عيسى عبدٌ الله كا قال: SIP‏ هُوَ إل 
Casi te‏ عَلَيْهِ 4 [الزخرف: 9 وهذا Job‏ الراسخين في الْعِلَم. 

Rae emer nary airs‏ لفن ولا ساف رطا ا 
الزيغ» وعلى هذا فالراسخون في العلم يعلمون تأويل المتشابه. 

وإلى هذا ذهب مجاهد والربيع بن أنس وهو يروي عن ابن عباس رضي الله 
Les‏ 

هل آيات الصفات من Sula‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا أعلم أحدًا من السلف GRE‏ «يعني انا بات 
الصفات» من المتشابه الداخل في هذه الآية. 


۲۹ 


الأمر ۴ 


| الأمر | 
Ea‏ 
الأمر: قول طلب الفعل على وجه الاستعلاء» مثل: #وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وآثوا 


الرّكاة# [البقرة: .]٤١‏ 

فخرج بقولنا: دفول ل شارف فاا pend‏ وان أفادت معناه. 

وخرج بقولنا: aati ib»‏ ( النهيُ؛ لأنه طَلَّبُ تَرْكِء ol My‏ بالفعل LEY‏ 
فيشمل القول المأمور به» فإذا قلت GU‏ قل: لا إله إلا الله فهذا PAF‏ أن توج هذا 
ال 

وخرج بقولنا: «على وجه الاستعلاء» الالتماس والدعاء وغير LA‏ مما SUEZ‏ 
من صيغة الأمر بالقرائن. 

فعلى هذا FG‏ الاستعلاء» وهو قول أبي الخطاب والموفق وأبي محمد الجوزي 
والطوني وابن مفلح وابن قاضي dtl‏ وابن برهان والفخر الرازي والآمدي 
وغيرهم» وأبي الحسين من المعتزلة» وَصَحَحَهُ ابن الحاجب وغيره. 

قال في «شرح a pall‏ «واعتبر أكثرٌ أصحابنا منهم القاضي وابن عقيل 
وابن البناء والفخر إسماعيل والمجد ابن تيمية وابن حمدان وغيرهم» ونسبه ابن 
عقيل في «الواضح إلى الْحَمَقَينَء وأبو الطيب الطبري» وأبو إسحاق الشيرازي» 
والمعتزلة: العلو» فأمر المساوي لغيره يسمى عندهم التماسّاء والأدون Viper‏ 

G65‏ الاستعلاءَ والعلوّ معًا ابن القشيري والقاضي عبد الوهاب المالكي. 

والانتحلاء: طَلَتٌ tele,‏ والعلو: كرون الطاب أعل ESS‏ 


۳١ 
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قال القرافي في التنقيح): «الاستعلاء هيئة في الأمر من الترفع أو إظهار 
الأمرء والعلو يرجع إلى هيئة الآمر من BS‏ وَعُلُوٌ منزلته بالنسبة إلى المأمور» اه. 

قال ابن العراقي: فالعلو صفة للمتكلم والاستعلاء صفة للكلام. 

صيغته : 

ذهب جمهورٌ أهل العلم إلى أن للأمر صيغة موضوعة تدل عليه دون احتياج 
pots dl‏ 

Lv [هود:‎ GIES فعل الأمر نحو: لاسْتَخْفِرُوا رَبَكُمْ ثم‎ -١ 

۲- المضارع المقترن بلام الأمر نحو: SP‏ ليقضوا ER‏ وَلَيُوفَوانُذُورَهُمْ 

وَليَطَوُوا du‏ انیقی [الحج: 79]. 

.]٠١ أنْفْسَكُمْ4 [المائدة:‎ SED اسم فعل الأمر نحو:‎ -٣ 

.]4 [محمد:‎ KOCH المصدر النائب عن فعل الأمر نحو: #فَصَرْبَ‎ -٤ 

وذهب بعض المبتدعة إلى إنكار صيغة الأمر Fly‏ على إنكارهم أن يكون كلام 
الله بحرف وصوت» فالكلام عندهم معنى قائم بالنفس ليس بحرف ولا صوت» 
واستدلوا بقول الشاعر: 
ai Getcha di, day‏ دَلِيآد 

وحجة الجمهور الكتاب والسنة» واتفاق أهل AGU‏ والعرف الخحاص» 
والعرف العام. 

أما الكتاب فقوله تعالى لمريم: BY‏ ولي ئي دزت AU‏ صَوْمًا من Si‏ 
اليَوْمَ GE)‏ [مريم: 77]» ثم قال: فاش ارَث CaS)‏ [مريم: ۲۹] فلم يجعل 
إشارتها كلامًا. 


Ne 


ry 


ee 

وقوله تعالى: لوَكَلَّمَ الله مُوسَى GIES‏ [النساء: VE‏ 

57 السنة فقوله - عليه السلام -: (إنَّ لله جاور eis AN‏ بو Gah‏ 
ما تتكَلّمْ أو feed‏ بها فَلَمْ يْسَمٌ Cyst‏ التفس كَلَامًا. 

وقد اتفق Lal‏ اللغة على انقسام الكلام إلى اسم وفعل وحرفء ولم يشيروا إلى 
حديث النفس» وقد أجمع الفقهاء على أن «من حلف لا يتكلم لا يحنث بحديث 
التفبين a‏ 

GIL‏ الْعَامُ على تسمية الناطق متكلًا ومن عداه ساكنًا أو أخرس. 

كا اتفق أهل اللغة على اعتبار «افعَل» ولْيَفْعَلُ وعليك تَفْسَك) ASAT‏ ومَيِّرُوا 
بين الماضي والمضارع والأمرء وهذا أمر معلوم بالضرورة عند العَرّبٍ pally‏ 

وهذا هو الحق» OS‏ مَنْ حالف Ls‏ الله وسنة رسوله plan] y BE‏ أهل 
اللسان والعرف SUI‏ والعاءً لا IEE‏ بخلافة لاسيهما وحجة DUEL‏ بيت من 
الشعر FFE‏ مكذوب منسوب للأخطل النصراني. 

فإن قيل: إن صيغة «افعل» تحتمل FeV‏ وغيره كالتهديد والتسخير فالتعيين 
كرو م سات ارا تهون الأب هوه اليد سن القريكة ولا Ae‏ 
غير الأمر إلا بقرينة. 

هل الأمر GE‏ الإرادة؟ 

لا خلاف في أن الإرادةً الشرعية التي بمعنى المحبة لا تفارق الأمرّ؛ فالله تعالى 
حب ما يأمر به» ويكره ما ينهى عنه» ولذلك قال: قل إن الله GELS ZY‏ 
[الأعراف: [yA‏ 


ry 
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وقد اختلفوا في الإرادة الكونية )10 فذهب أئمة المعتزلة إلى أن الأمر لا 
Gye‏ الإرادة فلا يأمر WILE‏ با يريده قَدَرَا بدعوى أن صيغة «افعل» 
ونحوها تُسْتَعْمَلُ في الأمر والتهديد والتسخير ونحو ذلك فلا تكون للأمر إذا 
CEG‏ بالإرادة» OY,‏ النائم والساهي لو تَكَلَّمَ بصيغة «افعل» م تكن أمرًا 
E‏ 

ولأن الأمر بلا إرادة JE‏ من الحكمة. 

وذهب Al Jal BE‏ إلى أن الأمر يُقَارِقٌ الإرادة؛ OY‏ الله تعالى أَمَرَ إبراهيم 
بذبح إساعيل ولم پرذه» وأمر أبا جهل بالإيان ولم يردم وأمر إبليس بالسجود ولم 
2 405 إذ لو أراده لكان قَطْعَا؛ IS a‏ لا dey‏ 

ولأن الأمر بلا إرادة JE‏ من الحكمة. 

وهذا هو الحق ا تقرر من أن صيغة «افعل» تدل على الأمر دون احتياج إلى 
قرينة» ولا تستعمل في غير الأمر إلا بقرينة» وكلام النائم والساهي لَعْوٌ فلا يكون 
nia‏ 

والحكمة في الأمر بالشيء دون إرادته: ابتلاء الخلق وقييز المطيع من غير 
المطيع» كما قال في قصة الذبيح: 2H hs OD‏ انين [الصافات: .]٠١‏ 

دلالة الأمرعلى الوجوب: 

حيئ) وَرَدَثْ صيغة الأمر من الشارع فلا بد ها من حال من ثلاثة أحوال: 

الخال الأولى: 


أن تقترن بها يدل على الوجوب. 


ve 


ل 

الحال الثانية: 

ال ارمع fe dy‏ أذ tab Call‏ جازم اومان state els‏ ضارا JB‏ 
المغرب رَكْعَبَْن) ثم قال: hb‏ شَاءَ). 

ودلا الأمرق كل مو سافن ol‏ واشيحة, 

الحالة الثالثة: 

ألا تكون هناك قرينة حالية ولا مقالية تدل على الجزم ولا على عدم الجزم. 

وقد اختلف العلماءٌ في دلالة الأمر في هذه الحال: أينبغي WE‏ على الوجوب أم 
عل Sud‏ 

فذهب الجمهور إلى أنها حقيقة في الوجوب فقط» وص ححه ابن الحاجب 
والبيضاوي» قال الرازي: وهو الحق» وذكر الجويني أنه مذهب الشافعي» وقال 
أبو هاشم وَعَامَة المعتزلة وجماعة من الفقهاء وهو رواية عن الشافعي: إنها حقيقة 
في الندب. 

واستدل القائلون بأنها حقيقة في الندب با في الصحيحين وغيرهما من حديث 
أبي هريرة قال: Se‏ رسو الله كَل يقول: (SESE La‏ عَنْهُ فَاجْمَيْبُوه وَمَا 
oS‏ بو تاوا مه ما ATR BS abate‏ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَدْرَةُ مَسَائِلِهمْ 
pL‏ على Maes‏ فرد ذلك إلى مشيئتنا وهو معنى الندب. 
واستدل القائلون بالوجوب بقوله تعالى: لا تَجِعَلُوا LES‏ الرَسُولٍ oS‏ 
ole‏ بَْضِكُمْ بَعْضًا قَدْيَعْلمُ اله الَّذِينَيَعِسَلَُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا 21 الَّذِينَ 
كَالِفُونَ عَنْ رو أن ies el‏ أو onal‏ عَذَابٌ Gf‏ [النور: LAY‏ 


مو 
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ولا يتهددهم إلا على LS‏ الواجب» ولقوله تعالى: #لَا NS pea‏ مَا 
Cd ol‏ [التحريم: *] ولقوله - عليه السلام-: BN A de SIV Gr‏ 
بالسّوَاكِ Le‏ كل صَلَاقا مع أنه ندبٌ IB‏ على أن الأمر للوجوب. 

صا Gone‏ الور OR‏ ايها 
لقوله -عليه السلام -: اسَنُوا مم سنة ah 2s‏ الكتاب» الحديتٌ. إلى غير ذلك من 
الأدلة. 


or So 


ay ya‏ الحظر 

اختلف العلماءٌ في الذي يقتضيه الأمرٌ الواردُ بعد حظر: 

فقال قوم: يقتضي الإباحة على الصحيح. 

وذهب القاضي أبو يَعْلَ وأبو الطيب الطبري وأبو إسحاق الشيرازي وابن 
السمعاني والفخر الرازي وأتباعه وصدر الشريعة من الحنفية إلى أنه كالأمر 
ابتداءً واستدل للوجوب بقوله تعالى: #قَإِدًا انْسَلَح الْأَشْهْرُ الحرم فافتلوا 
لمش رِكِينَ4 وذهب أبو المعالي وابن القشيري والآمدي إلى الوقف في الإباحة 
DN sled so gm sll‏ 

وذهب الشيخ تقي الدين WES‏ أنه لرفع الحظر السابق وإعادة حال الفعل 
إلى ما كان قبل الحظر. 

قال الشيخ تقي الدين: وعليه يخرج: SLB‏ انْسَلَح BNI‏ 52 الحرم فافتلوا 
اشر كن Lo: pil]‏ 


rt 


الأمر ۴۷ 

قال الكُورَانِنٌ: هذا الخلاف إنها هو عند انتفاء القرينة» وأما مع وجودها 
َبُحْمَلُ على ما ياب المقام. اه. 

هل الأَمر للتكرار؛ 

ويكون الأمر الذي ليس LR‏ بمرة ولا تكرار للتكرار حسب الإمكان عند 
الإمام أحمد - رضي الله عنه - وأكثر الصحابة» وأبي إسحاق الإسفرايبني. قاله 
الآمدي وجماعة من الفقهاء والمتكلمين» ونقله الغزالي في «المنخول» عن أبي 
حنيفة» وحكاه ابن القصار عن مالك» فيجب استيعاب العمر به دون أزمنة قضاء 
الحاجة والنوم وضروريات الإنسان. 

وعن أحمد رواية ثانية: ١لا‏ يقتضي تَكْرَارًا إلا بقرينة» ونقله ابن مفلح عن 
ssi‏ العلا واكان 


هل الأمر للفور أم التَرَاخي؛ 
رار ا وای ع ر ر غ کی 
وأصحابه والحنفية والمالكية وبعض الشافعية. 
وقال القاضي أبو الحسين منهم: إنه الصحيح من مذهبهم» وإنما جوزنا تأخير 
om‏ بدليل خارج. 
وقيل: لا يقتضي sill‏ 5 وعلى هذا يجب العزم. 
NICs‏ عن IAI YE‏ 


4 
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ال فضا cay y pele wild sole‏ لكن دل الا aT fo‏ رای 
3 د 0 35 ا ا . 3 4 2 
فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كَانَ يَكُونَ tN LE‏ مِنْ رَمَضَان ف 
أستَطيع أن G28)‏ إلا ني ORS‏ وَذَلِكَ کان رَسُولٍ الله ABE‏ 

oe وو‎ 7 5 

لر كان الا غر SSL GS‏ عليه Ete‏ رضن الله Age‏ 

ما لا يتم المأمور لابه : 

gall Led Cad 5 13]‏ ر ية عل ىء كان ذلك الک مام ا OLB cay‏ كان gall‏ 2 
به ols ely‏ ذلك الشىء Oly Cols‏ كان المأمور به مندويًا كان ذلك الشىء 


\ 


مندويا. 
Cols Se‏ سر الغورة: فإذا تو قف عل شر اتقوت كان ذلك Al oN‏ 
واا 
ومثال المندوب التطيب للجمعة: فإذا توقف على شراء طيب كان ذلك الشراء 


sev 


مندوبا. 


ste sl‏ م! 


4 4 
VS VS دا‎ 
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تعريفه : 

النهي: قول يتضمن GSN CIB‏ على وجه الاستعلاء بصيغة خصوصة هي 
المضارع المقرون بلا الناهية» مثل قوله تعالى: #فَإِنْ AGES TG yg‏ مَعَهُمْ ولا 
AS‏ أَهوَاءَ Gall‏ كَذَبُوا GUL‏ وَالَذِينَ لا يُؤْمنُونَ 45529 [الأنعام: +10[ 

فخرج بقولنا: «قول» الإشارة» فلا تسمى EE‏ وإن أفادت معناه. 

وخرج بقولنا: «طلب الكف» Ve‏ طلب فعل. 

وخرج بقولنا: على وجه الاستعلاء» الالتماسٌ والدعاءً وغيرهما SEG Le‏ 
من النهي بالقرائن. 

وخرج بقولنا: «(بصيغة خصوصة هي المضارع»...إلخ مادل على طلب 
الكف بصيغة الأمر مثل: دَغْ انرك كف» ونحوها؛ فإن هذه وإن تضمنت CNG‏ 
الكف لكنها بصيغة الأمرء فتكون أمرًا GEN‏ 

صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده. 

هذا... وقاعدة المذهب في النهي: هل يكون ILL‏ أو صحيحًا مع التحريم 
“bls‏ 

أولا: أن يكون النهي عائدًا على ذات المنهي عنه أو شرطه. فيكون باط 
فمثلا: يقول الله: «لا تفعل» ثم تفعل أنت» فهذه مضادة cab‏ فإذا عاد النهي إلى 
ذات المنهي عنه فهو باطل EV‏ وكذلك النكاح بلا ولي لا يصح. 
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ثانيًا: أن يكون المنهي عائدًا إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا 
شر cab‏ فلا يكون باطلا. 

مثال العائد إلى ذات Gell‏ عنه في العبادة: النهي عن صوم AST‏ العيدين؛ 
BEI pe NOY‏ هى عن صيام يومين: يوم الأضحى ويوم الفطر. 

ومثال العائد إلى ذاته في المعاملة: النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن 
كلو اين 

ومثال العائد على شرطه في العبادة: النهي عن لبس الرجل ثوب الحريرء Fob‏ 
العورة شر ط لصحة الصلاة» فإذا ORS‏ بثوب منهي عنه لم تصح الصلاةٌ لِعَوْدٍ 
النهي إلى شرطها. 

ومثال العائد على شرطه في المعاملة: النهي عن بيع الحمل» فالعلم بالمبيع 
bt‏ لصحة البيع» فإذا باع الحمل لم يصح البيعٌ؛ لعود النهي إلى شر طه. 

ومثال النهي العائد على أمر خارج في العبادة: النهي عن ed‏ الرجل عيام 
الحرير» فلو صلى وعليه dle‏ حرير لم تبطل صلاته؛ لأن النهي لا يعود إلى ذات 
الصلاة ولا شرطها. 

ومثال العائد إلى أمر خارج في المعاملة: النهي عن الغشء فلو باع شيئًا مع 
الغش لم يبطل البيع؛ لأن النهي لا يعود إلى ذات البيع ولا شرطه. 

من Jud‏ في الخطاب بِالْأمُرِوَالنَهِي: 

الف يفخن ل لانت بالأمر والنهي: مكلف وهو البالغ العاقل. 


سه فو 


النهي 3 

فخرج بقولنا: «البالغ» الصغير, فلا CIEE‏ بالأمر والنهي تكليمًا مساويًا 
لتكليف البالغ» ولكنه Joe‏ بالعبادات بعد التمييز GF‏ له على الطاعة» وَيمْتع من 
المعاصي ليعتاد GSI‏ عنها. 

وخرج بقولنا: «العاقل» المجنون, فلا Cal‏ بالأمر والنهي» ولكنه يُمْتَعٌ Le‏ 
يكون فيه تعد على غيره أو إفسادٌ ولو فعل Spell‏ به لم يصح منه الفعل؛ لعدم 
قصد الامتثال منه. 

ولا يرد على هذا SU]‏ الزكاة والحقوقٌ الماليةٌ في مال الصغير والمجنون؛ OV‏ 
إيجاب هذه مربوط بأسباب معينه» متى وُحِدَتْ ASE ES‏ فهي منظور فيها إلى 
السبب لا إلى الفاعل. 

والتكليف بالآمر والنهي شامل للمسلمين والكفار» لكن الكافر لا يصح منه 
فعل المأمور به SE‏ كقره. 

وإنما يُعَاقَبٌ على تركه إذا مات على الكفر. 

alge‏ التكليف: 

للتكليف موانع» منها: الجهل. والنسيانء والإكراه. والنسيان: هو ذهول 
القلب عن معلوم. 


عاد عاد ale‏ 
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ala‏ لع الشامل. 
واصطلاحًا: اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. 
فخرج بقولنا: الْمُسْتَغْرِقُ لجميع أفراده «ما لا يتناول إلا واحدًاء كالعلم 
والنكرة في MOLY‏ كقوله تعالى: #فَتَحْرِيرٌ €255 [المجادلة: ALY‏ لأا لا 
تتناول aye‏ الأفراد على وجه الشمول» وإنا تتناول واحدا غير foe‏ 
وخرج بقولنا: «بلا حصر» ما يتناول ae‏ أفراده مع الحصر ells‏ العدد: 
مئة وألف ونحوهما. 
مثاله: إن SIG‏ لي تَعِيم» [الانفطار: LAY‏ «كل الأبرار» فهو OR‏ هيع 
الأفراد بلا حصر. ۰ 
dua‏ العموم : 
ذهب جمهورٌ Jal‏ العلم إلى أن للعموم صِيعًَا موضوعة للدلالة عليه» وهي: 
-١‏ ألفاظٌ معينة موضوعة لإفادة العموم» نحو: (JS‏ وجميع» وكافة» وقاطبة. 
۲- أسماء الاستفهام كقولك: مَنْ جَاءَكَ؟ أي: 335 أم خالدٌ ab‏ عبد الله Vel‏ 
شخص من البشر؟ ف مَنْ) SS‏ العقلاء. 
۳- النكرة في سياق النهي أو النفي» نحو: #فلا تذعوا م مَعَ الله C151‏ [ا لجن: 
LNA‏ 
5 - النكرة في سياق الشرطء كقوله تعالى: SEF OGY‏ مِنَ BEEN ES MN‏ 
َأَجِرْهُ حى يَسْمَعَ كام الله4 [التوبة: 1]. 
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5 الخلاصة في أصول الفقه 
4- المفرد المحلى بأل الاستغراقية نحو: OLIN Op‏ لَفِي خُر [العصر: 
ly‏ 
Sle 25 UL foul dele fe hl at"‏ العا التو رتموليك 
من كل ما هو من باب الجمع» واسم الجمع» واسم الجنس الجمعي. 
۷-ما أضيف من جمع أو اسم جنس جعي إلى معرفة نحو: عبيدي أحرار» 
ومالي صدقة» وتمري لفلان. 
وأكمل هذه الأقسام في باب العموم هو الجمع؛ إذ إن لفظه يفيد التعدد |S‏ أن 
معناه متعددٌء بخلاف اللفظ pall‏ > فإن التعدد في مدلوله دون صيغته. 
كما أن الصيغة تكون نضا في العموم إذا كانت نكرةً في سياق النفيء BG‏ 
الدكرةٌ على الفتح نحو: YI] VP‏ اله [الصافات: [ho‏ ونحو: VP‏ رَيْبَ فيه 
[البقرة: LY‏ وكذلك تكون نضا في العموم إذا كانت نكرة في سياق النفي وجرت 
النكرة ب O09‏ نحو: WGP‏ مِنْ Yall‏ لله [آل عمران: LAY‏ 
وما عدا ذلك من صيغ العموم فهي ظاهرة في العموم وليست نضا فيه. 
وقد احتج الجمهور لمذاهبهم ب يأتي: 
-١‏ إجماع الصحابة على العمل بعموميات الكتاب والسنة المدلول عليها 
بهذه الصيغة حتى يرد دليل التخصيص. 
۲- ولأن هذه الألفاظ لولم تكن للعموم لخلا التعبيرٌ بها عن الفائدة. 
ate Ys -۳‏ اعتبار عمومها يؤدي إلى اختلال أوامر الشرع العامة؛ لأن 
كل واحد يمكنه أن يقول: لم أعلم أنني مرادٌ بهذا اللفظ. 
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العام £0 
=e‏ ولأن السيد لو قال لعبده: من دخل داري فَأَعْطِهِ رَغِيفاه فأعطى العبدُ 
Jets JS‏ لم يكن للسيد أن يعترض عليه» فلو اعترض عليه السيد 
وقال: أعطيتَ هذا وهو قصير وإنا أَرَدْتٌ الطالت؟ فقال العبد: «ما 
أمرتني بهذاء وإنما أمرتني بإعطاء كل داخل» فجميع العقلاء يرون 
العبد clad‏ ويرون اعتراضّ السيد ساقطًا. ‏ 
كم أن هذا العبدَ لو امتنع عن إعطاء الدَّاخْلِينَ فقال له السيد: dad‏ 
فقال: لأنه أسود ولفظك لا يقتضي العمومٌ فيحتمل أنك SS)‏ ابيص 
GSE‏ كان هذا العبد Es‏ للتأديب في نظر عامة العقلاء» وذهب جماعة يقال 
لهم: أرباب المخصوص إلى إنكار وضع صيغ للعموم» فهذه الصيغ عندهم حقيقة 
في الخصوص. وَتُسْتَعْمَلُ في العموم بقرينة. 
أما عند عدم القرينة فتحتمل على أقل الجمع بدعوى SAT‏ المستيقن 
دخوله تحت اللفظ» والباقي مشكوك فيه ولا ثبوت مع الشك. 


ser 


وذهب الأشعري وجماعة إلى التوقف في صيغ العموم بدعوى أن كونَ هذه 
الصيغ للعموم لا دليل عليه من عقل أو نقل؛ إذ العقل لا مَدَحَلَ له في اللغات» 
والنقل إما تواترًا أو آحادًاء والآحاد لا حجة cad‏ والمتواتر لا يمكن دعواه؛ لأنه 
لو وَجِدَ al Aas BY‏ 695 

ولآن هذه الصيغ من باب المشترك فلا يستعمل في أحد معانيه إلا بدليل. 
ويسمى أصحاب هذا المذهب: الواقفية. 


61 الخلاصة في أصول الفقه 

Vc eae ERM,‏ ميو SN‏ أل غالفيهم lb GSE‏ الفساد كما م يقل 
أحد من الفقهاء: إن الواجب بقوله: BUY‏ لوا اشر كين [التوبة: Lo‏ 5[ ثلاثة؛ 
لأنه اميه 

قاعدة: الاستثْنَاء معيار العموم: 

إذا اشتبه عليك لفظ: أهو 0 خاصٌ؟ Ob‏ صح الاستثناء منه فهو tele‏ 
لآن الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل الخارج» وهذه قاعدة أغلبية. 


الات الا لاقن الجمع؛ فذهب الجمهور إلى أن أقل الجمع ثلاثة: 

OY‏ العرب فرقوا بين الآحاد والتثنية والجمع» وجعلوا لكل واحد من هذه 
المراتب الثلاث لفظًا وضميرًا LAS‏ به فقالوا في الإفراد: زيد قالء وفي التثنية: 
الزيدان YG‏ وني الجمع: الزيدون قالوا. 

ولأنه لا يصح أن ينعت بها الرجال ولا الجماعة في لغة أحد, فلا يقال: رأيتٌ 
رجالا اثنين» ولا dele‏ رَجُلَيْنِ ويصح أن يقال: ما ريت رجالا by‏ رأيت 
رجلين. 

وحكي عن المالكية وبعض الشافعية وابن ¿ داود وبعض النحويين SUI‏ إلى 
أن أقله اثنان لقوله تعالى: )351559 وَسُلَيَانَ )5 CAI GOSH‏ [الأنبياء: [VA‏ 
ثم قال: USP‏ كوه شَاهِدِينَ#» ولقوله: JOS Ob}‏ له )354 F525 BG‏ 
[VV tell‏ ومذهب WLI‏ ال sp tt‏ رعا Lal fob‏ عل انا مجه 


sot 
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العام ۷ 


وثمرة الخلاف تظهر في Ss)‏ بدراهم أو دنانيرَ ول HE‏ فعلى القول الأول 
يلزم ثلاثةء وعلى القول الثاني يلزم اثنان فقط. 
هل العبرة بعموم اللفظ A‏ بخُصوص Sal‏ 
إذا ورد BE a‏ على سبب خاصٌء كما روي اَن رجلا من , بني مدلج جاء إلى 
النبي Be‏ فقال: Uo‏ رول الله Sys Ju Ce LG NLS HO)‏ اء فَإِنْ 
tog‏ بو Sl Ck‏ َء اَْخر؟» فقال رسول اله :هو 25s 2 flail‏ 
الل Es‏ فقوله: «هُو الطّهُودُ اوها GE‏ يشمل وقت الحاجة؛ كحالة السائل 
المدلجي» ويشمل وقت عدم الحاجة» (Sy‏ روي أن CaS‏ بن عجْرَةَ كانت تؤذيه 
هوام رأسه وهو J lS‏ الله: Sap‏ گان Kg‏ مَريضًا أَوْ بو أَذّى مِنْ رَه 
(N40 5, aI BLS Holy Ls‏ فقوله: #فَمَنْ OLS‏ 
مِنْكُمْ4...إلخ AE‏ يشمل كعب بن BRE‏ وغيره» فهل يعتبر خصوصٌ السبب 
دون عموم اللفظء فيعتبر الحكم خاضًا بالسبب الذي من أجله ورد اللفظ العام 
أم يعتبر العام محصوصًا بهذا السبب؟ ذَمَبَ إلى القول الأول جمهورٌ أهل العلم 
فقالوا: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» واستدلوا با يأتي: 
-١‏ أن أكثر الأحكام الشرعية كالظهار واللعان وفدية الأذى وحكم السرقة 
وغيرها نزلت آياتها على أسباب خاصة ومع ذلك يجب تعميمها 
cele dl‏ وذلك بعموم لفظها. 
؟- ولآن الحجة في لفظ الشارع لا في السبب. 
۳- ولأنه لو كان اللفظ خاصًا والسؤال الذي تسبب في وروده كان عامًا ‏ 
جر تعميمه؛ لعموم السؤال» كما لو قالت المرأة لزوجها: GA‏ نساءك 
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فقال: أنتِ طالق» ل Sb‏ من نسائه سواهاء بخلاف ما لو قالت له: 
طلقني فقال: كل نسائه طالق» فإنه لا يختص الطلاق بالطالبة. 
وَنْسبَ إلى المالكية وبعض الشافعية أنهم يقولون بالقول الثاني واستدلوا 


ow 
” 


sC 


Saige E a ie 
لا يجوز إخراجه.‎ 
خصوصٌ السبب كَا كان لنقله فائدة.‎ Rd ولأنه لو‎ -۲ 
اللفظ العام الوارد على سبب خاص يكون بمنزلة الجواب على هذا‎ OY, -۳ 
السبب الخاصء وال جواب يجب أن يكون مطابقًا للسؤال.‎ 
السبب يقينًا؛ لأنه بيان له أصكًا‎ JB عموم اللفظ يتناول‎ OY والمختار الأول؛‎ 
الأسبابٌ‎ ISAS ولغيره تبعًاء فلا يجوز إخراج السبب منه بالتخصيصء وإنما‎ 
لإيضاح معنى اللفظ وبيان تناوله للأسباب يقيتا إلى غير ذلك من الفوائد» ولا‎ 
عن ماء البحر فقال:‎ BG من السؤال» فقد سّيْلَ النبيٌ‎ BET مانع أن يكون الجواب‎ 
Rvs امال 35 لجل‎ 
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دلالة العام 
الأصل عَمْلٌ الْعَامّ على عمومه حتى ينطبق حُكْمُةُ على كل فرد من coal al‏ فلو 
قال: «أعتقت عبيدي) 3S‏ 4 حرية جميع عبيده. 
fats‏ أنه تساهل بإطلاق لفظ الكل على الأكثر» وهو من أساليب العرب 
في کلامهم» لکن GRY‏ بهذا الاحتمال مالم تَقُمْ عليه قرائن CESS‏ 
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العام £4 

ودلالة العام على كل فرد من أفراده بخصوصه هي من باب الظهورء لوجود 
الاحتمال» فهي دلالة GEL‏ هذه طريقٌ غير الحنفية» أما عند الحنفية Ob‏ دلالة العام 
على كل فرد من أفراده قطعية. 

فمن أمثلة القاعدة قوله تعالى: ES‏ | الصَّيْدَ ols‏ م خَرَمٌ4[المائدة: 40[ 
دلالته على النهي عن أصل قتل الصيد قطعية. 

رحاس اح عن ال ac el a ae‏ نط اج 
ينس كي امو SB‏ لد فيل لمر 


sl‏ مام ع 


4 a 
VS دا‎ 
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ginal! العمُوم‎ 

وهو cel sil‏ منها: 

أ- عُمُومٌ المنهُوم: 

المفهوم لا يكون مُصَرحَا به في اللفظء إلا أنه يَعُّم من جهة المعنى. فمثال 
عموم مفهوم الموافقة قوله تعالى: EY‏ قل GIG‏ [الإسراء: LY‏ فهو هي عا 
هو مثل التأفف أو أعلى منه من الأذى في حق الوالدين. 

ومثال عموم مفهوم المخالفة قوله UG‏ افي ESS LILI II‏ فهو يقتضي 
انتفاء الزكاة في المعلوفة le‏ 

وليس عموم المفهوم من العموم المصطلح عليه؛ لآن العموم المصطلّح عليه 
وصف deal‏ وليس المفهومٌ لَمْظَا فيكون له Fp se‏ ولك العمومً هنا بالمعنى 
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ب- عُمُومُ الْفعْلٍ التبّوي: 

فعل النبي VBE‏ يعم» بل هو خاصٌ به من حيث الزمان والمكان والأحوال» 
نحو AE‏ النبيّ BE‏ بين الصلاتين بالمدينة من غير خوف ولا سفره لا يعم الْجَمْعٌ 
لجميع الأعذار؛ لأنه كان لعذر واحد» وقول الصحابي: Sigh‏ التي 8 مَا لا 
أخصِي SEY‏ 565 صَائِهٌ) لا يعم JS Abs‏ أوقات النهار» بل يحتمل أن كل سواكه 
وَقَعّ قبل الزوال» فلا EZ‏ به على سُيِيّةِ التسوك للصائم بعد الزوال. 

وليس فعل النبي Ge BE‏ لأقسام الفعل وجهاته كذلك» |S‏ قد صلى في الكعبة 
الشريفة» فلا يعم ذلك أقسام الصلاة من فرض ونفل» بل هو «قَدْ صل Vf‏ 
غير فيها. 

وليس فعله 8 ol BY Ge‏ سائر الأمة» بل هو خاص به» ككونه «نزل بعد 
الحج بالأبطح». 

هذا حكم الفعل من حيث طبيعته باعتباره 1S‏ لكن الأدلة قد قامت على أن 
فعل النبي BE‏ إذا عرف BSS‏ فالأصل فيه أن يستوي وَحُكُمَ سائر أفراد الأمة. 

ودليل ذلك أنه عه بعث SS)‏ للتاس»» ولقوله تعالى: LB}‏ كان لَكُمْ في 
رلاراب ١١ا‏ فقا Syed‏ حك frill‏ فى هذا اتوم 
الأخير لا من طبيعة الفعل باعتباره Old‏ بل من دليل خارجي بنوع من القياس. 

فعموم فعله ياء من هذه الناحية ليس من العموم المصطلّح عليه» بل هو عموم 
من حيث المعنى؛ OY‏ العموم المصطلّح عليه هو عموم اللفظ» والفعل ليس لفظًا. 

ج- قَاعِدّة: «قَضَايَا tei‏ لا عُمُوم gs‏ 

نحو قول النبي ل لالك بن الحويرث 05 «صَلُوا كا ايموي JI‏ 
ونحو ما وَرَد أن امرأةً 1S‏ امرأةَ وما في بطنهاء فقضى النبي بي بِدِيَةِ المرأة 


Or 


العام 0١‏ 
امقتولة على عاقلة القاتلة» وقضى في جنينها 5 Le‏ أو dal‏ فليس في المقضي به 
bf poe‏ هو خاص DLL‏ المقضي فيهاء ولا يشمل Lae‏ على أن ذلك لا يمنع 
أن يقاس غيرها عليها إذا تمت الموافقة Ob‏ لم يكن هناك فارقٌ مؤثرٌ ويكون ذلك 
عمومًا معنويًا. 

قاعدة: NS‏ الاسْيِفْصَالٍ في مَقَام 6B i BEN‏ الْعُمُوم في SU‏ هذه 
القاعدة ذكرها ALY‏ الشافعي. ۰ ۰ 

اختلف العلماءً في الخطاب المضاف إلى الناس أو المؤمنين أو الأمة نحو: (يَا 
ابا رقا Leal iy Jc‏ )228 خب Y lal Jats fo al‏ 
يشمله؟ فذهب الجمهورٌ إلى أنه يشمله؛ i‏ من جملة الناس والمؤمنين والأمة» 
وهو من GLI‏ وقال قوم: لا يدخل العبدٌ في مثل هذا الخطاب إلا بدليل 
خاصٌ؛ لخروج العبد من بعض التكاليف الواردة بمثل هذه الخطابات كالحج 
والميراث. 

والمختار الأول؛ OY‏ خروجه من بعض التكاليف لا Co‏ رفع العموم عنه؛ 
لأنه خرج منها لعارض» وقد خرج المريض والمسافر ail tly‏ من بعض 
التكاليف ومع ذلك لا يقال: إخهم لا يدخلون في مثل هذه الخطابات. 


°١ 


0۲ الخلاصة في أصول الفقه 

gba‏ النّسَاءِ في الخطاب الوارد بصيقّة الجمع المذكور: 

psi إل‎ Guat pase ٤ العلم في أن ال‎ pal عند‎ EGY 
في الخطاب الوارد بلفظ‎ GEL والبشر والإنسان» كا أنه لا نزاع في أن النساء لا‎ 
الرجال أو الذكور.‎ 

وعامة fal‏ العلم على أَنَمْنَّ يدخلن Wis‏ في الخطابات الواردة بالصيغ 
امبهمة التي ليست نضا في التذكير ك امَنْ) في نحو: لقَمَنْيَعْمَل FSS Se‏ 
يره [الزلزلة: Av‏ 

a‏ فيه فزعموا أن: «مَنْ» لا تشمل النساءَ وأن قوله عليه 
السلام: YG IB Zip JG San‏ يتناول المرآة المرتدة فلا تقتل. 

والحق ما ذهب إليه عامة fol‏ العلم لقوله تعالى: #وّمَنْ يَقَنْتْ مِنْكُنّ لله 
و صَاحتًا#...إلخ الآية [الأحزاب: [YY‏ َ 

وقد اختلف أهل العلم في الخطابات الواردة بصيغة جمع المذكر السالم 
ال :ضور dele‏ الذكون عدو BN E1315 (ISM‏ 28 ]فدهب 
الجمهور gly‏ الخطاب إلى أن هذه الخطابات لا تشمل النساء؛ OV‏ الله - تعالى - 
عطف جمع الإناث على جمع الذكور إذ قال: p>‏ المُسْلِمِينَ وَالُْسْلَاتٍ4 إلى آخر 
الآية [الأحزاب: Lo‏ وكا قال: Gee RU GBP‏ يَعْضُوا مِنْ Cia lal‏ [النور: 
٠۰‏ ثم قال: لوقل oe AL‏ يَعْضْضْنَ مِنْ أَنَصَارِهِنَ4'[النور: ١‏ ] والعطف 
يقتضي المغايرة. 

وذهب قوم منهم القاضي أبو يعلى إلى أخبن يدخلن؛ لأنهن شقائق الرجال 

في الأحكام» ولأن أكثر خطاب الله في القرآن بلفظ الذكور نحو: GT‏ الَّذِينَ 


oY 


oY العام‎ 


ps 
ولأن الله قال في حكم ملكة سبأ : یا کات‎ Ae [الحج:‎ dog Sl بر‎ ng 
Eee amr er 4 قل‎ 
[البقرة:‎ QA Gis [يوسف: ۲۹] ولقوله: لامْطُوا‎ Keb مِنَ‎ oS ك‎ 
حواء بالإجماع.‎ GbEU مع أن أحد‎ ٨۸ 

على أن العطف قد لا يكون للمغايرة» كعطف الخاص على العامٌ في نحو: 
لفيا فَاكِهَةٌ وَتَخْلْ وَرُمَّانْ4 [الرحمن: 14]. 

هَل Puy‏ النّبي BE‏ تحت خطابه العام؟ 

ge ea‏ بويعل إل الاي E‏ سوير ابه 
مُطْلَقَاه أعني سواء أكان الخطاب أمرًّا نحو AK aes‏ وَضُومُوا شَهْرَكُمْ 
(loc‏ ةر لمكاو طاو ون الامو بح oh‏ ال ادا همل 
YAY aioe pos WEL‏ حالصا مِنْ كله دحل EL)‏ 

والبعذلوا OL‏ النبي Be‏ لما قال: )3 (EL) tes ei fod‏ فهم الصحابة 
-رضي الله عنهم- أنه پدخل تحت عموم خطابه» فقالوا: ولا أنتَ پا رسول الله؟ 
قال: pitas HYG‏ الله بمَضْلٍ وَرَحَة» وكذلك Ad‏ مر BE Ul‏ أصحابّه 
بفسخ الحج إلى العمرة» فَهِمُوا أنه يدخل تحت عموم خطابه» ولذلك لما Josh‏ 
يفعل سألوه عن ترك الفسخ» فاعتذر بأنه ساق الهدي» وأنه لولم GAA GAS‏ 
[Ed‏ ولجعلها عمرة. 

وقال قوم: لا يدخل تحت عموم خطابه مُطْلَقَاء بدعوى أن السيد لو قال 
لغلامه: مَنْ JES‏ الدارَ فَأَعْطِهِ دِرْهَمًا فإن السيد لا يدخل في ذلك. 


oy 


0٤‏ الخلاصة في أصول الفقه 


وقال yi‏ ا لخطاب: لا يدخل تحت عموم خطابه في الآمر» ويدخل في غيره 
eeu‏ أن الامو انعا الع Ib‏ عرو هو دو هة ول يصو 3 SUNOS‏ 
OV y candi O50‏ ضر الام تقال «eM‏ وها يكن eye MY‏ ال 

والمختار الأول؛ OY‏ عدم دخول السيد في عموم خطابه لغلامه حصل 
بالقرينة» أما اللفظ فصالح OY‏ يشمله» وقد عاب الله تعالى الذين يأمرون الناس 
بالبر وينسون أنفسهم. 

وجوب cla‏ بِالعمُوم > يبت المُخَصْصُ: 

ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب العمل بالعامٌ قبل البحث عن taal‏ 
OY‏ اللفظ موضوع للعموم فيجب اعتقاد عمومه. وكا يجب العمل بالنص حتى 
يثبت دليل النسخ» فكذلك يجب العمل بالعموم حتى يثبت دليل الخصوص» 
وهذا اختيار القاضي أي يعلى. 

وقال قوم منهم أبو الخطاب: لا يجب العمل بالعموم حتى يُبّحَتْ عن 
الْحَصص» فلا يجده بدعوى أن التخصيص محتمل فلا يجب العمل بالعامٌ مع هذا 
le‏ ويكفي في البحث أن يغلب على الظن عدم الْمخَصّص. 

وقال أبو بكر الباقلاني: لا بد من القطع بعد الْحَّصص ويحصل القطع عنده 
بتكرير النظرء واشتهار كلام الأئمة على ذلك اللفظ العام من غير أن يذكر أحد 

والمختار قول الجمهور؛ Le OY‏ عدمٌ المخصّصء وما دام الظاهر المتبادر 
من اللفظ هو العموم فالواجب العمل بالظاهر حتى ELE‏ المخصّصٌ. 


ale‏ عاد ع 


oe oe‏ اد 
00 


a iv 


o٤ 


الخاص 00 


تعريفه : 

واصطلاحًا: اللفظ اليد fe‏ محصور بشخص أو عدد ells‏ الأعلام 
والإشارة والعدد. 

فخرج بقولنا: على محصور» العام. 

easel y‏ لغة: ضد التعميم. 

واصطلاحًا: إخراج بعض ol sl‏ العامٌ. 

والمخصّص -بكسر الصاد- فاعل التخصيصء وهو الشارع» ويطلق على 
الدليل الذي حصل به التخصيص. 

)15 يُطْلَقُ: «المخَصّص) على معنيين: على الشارع وهو الله -عز وجل- أو 
النبي OF BE‏ 355 التخصيصٌ في القرآن» فالمخصّص هو الله سبحانه وتعالى» 
Oly‏ ورد في السنة: فالمخصّص هو BEES gue NI‏ 

ويطلق على الدليل الذي حصل به التخصيص. 

فنقول مثلًا: هذا fat‏ قولّه تعالى كذا وكذا؛ يعني: هذا الدليل صصص 
الدليل 59 فيطلق المخَصّصٌ على الدليل الذي حصل به التخصيص. 

ودليل التخصيص نوعان: متصل» ومنفصل. 

فالمتصل: ما لا يستقل بنفسه. 

والمنفصل: ما يستقل بنفسه. 


oo 


إن الخلاصة في أصول الفقه 


فمن المخصص المتصل: 
أولا: الاستثناء وهو Mal‏ من الثني وهو رَد بعض الشيء إلى بعضه كثني 
الحبل. 


واصطلاحًا: إخراج بعض أفراد العام ب «إلا» أو إحدى أخواتها. 


شروطه: 

-١‏ أن يَضْدُرَ المستثنى والمستثنى منه من متكلم واحد. 

7 - أن يكون النطق بالاستثناء متصلًا بها قبله عَرفًا. 

Seal OS EF‏ عن Seoul) ote‏ هه 

لا شرق eA‏ لی ننه 

الاستثناء بعد حمل متعاطفة: 

إذا ورد الاستثناء بعد جمل متعاطفة وصلح 56 03 إلى الجميع فإنه يرجع على 
الجميع» نحو: #وَالَّذِينَ يَرْمُونَ aah Bed ha‏ شهَدَاءَ wa gle‏ 
اف Sale‏ ولا لرا یا بداو رافك A‏ اتر + V‏ لدی اوا 
GUS ax‏ وَآَصْلّحُوا فَإِنَ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ4 [النور: 5-4]. 

وإلى هذا ذهب مالك وأحمد والشافعي؛ لأن ا لحمل المتعاطفة في SS‏ الجملة 
eee NE ae‏ السك SE‏ 
الاستثناء. 

وذهب أبو حنيفة إلى أنه يرجع للأخير فقط؛ لإنكاره أن تكون الجُمَلُ 
المتعاطفة في حكم الجملة الواحدة» كم أنكر أن يكون الاستفناءٌ شبيهًا بالشرط. 


كه 
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ولا نزاع عند أهل العلم في قوله: إلا الّذِينَ تابُوا© أنه لا يُرْجَمْ إلى HEN‏ بل 
Rel e‏ ]اذ ا Ri‏ 

ثانيًا: الشرط: وهو al‏ العلامة. 

والمراد به هنا: تعليق شيء وجودًا أو oe‏ ب «إن» الشررطية أو إحدى أدوات 
oo‏ 

فإذا قلت: «إن لم تبر والدك فلن أعطيك هدية» هذا عدم بِعَدَّم. 

ولو قلت: «إن بررت والدك أعطيتك هدية» هذا وجود بوجود. 

وإن قلت: «إن SAN, cag!‏ أعطيتك هدية» عدم بوجود» فالأول عدم 
GUIs‏ وجودي. 

ثالثا: الصفةء وهي: ما أشعر بمعنى يختص به بعص أفراد العام من نعت أو 
Pile fee’‏ 

مثال النعت: أكرم الطلبة المجتهدين. 

مثال البدل: أكرم الطلبة من اجتهد منهم. 

ومثال الحال: إذا قلت مثلا: أكرم الطلبة داخلين في المسجد. 

7 سد و الو بير 

المخصص المنفصل: 

هو ما يستقل بنفسه» وهو ثلاثة أشياء: الحسء والعقل» والشرع. 

مثال التخصيص بالحس: قوله تعالى عن ريح عاد: FISH‏ كل شَّيْءٍ pl‏ 


ov 
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ومثال التخصيص بالعقل: قوله تعالى: #الله SS SVE‏ شَيْءِ #[الرعد: 255 
Bde sakes ESE ty ast‏ 

ومن العلماء مَنْ يرى أن ما خص بالحس والعقل ليس من BL‏ المخصوص» 
ISL‏ فوشن الا الل ا ية gue dell 51 Se yea Ll‏ ص ا يكن se IB ps‏ 
المتكلم ولا المخاطب من أول الأمرء وهذه حقيقة العام الذي أريد به الخصوص. 

وأما التخصيص بالشرع: فإن الكتاب والسنة JoeB‏ كل منها بمثلها 
وبالإجماع والقياس. 

أ- تخصيص الكتاب بالكتاب نحو: ولا OS AUN ASS‏ 4[البقرة: 
clay KAU AS ١‏ لكن خصن بقوله: Ete SUG‏ من الذين أوثوا 
SESS‏ مِنْ 4505 [المائدة: Le‏ 

ب- تخصيص الكتاب بالسنة كقوله: Re gh‏ الله في SNGT‏ إلخ 
[النساء: ]١١‏ الشامل للولد الكافر والمسلم فقد خص بحديث الصحيحين: لا 
يرث aS Ld‏ وَلا hell BIH‏ 

ج- تخصيص السنة بالكتاب كتخصيص حديث الصحيحين: EN)‏ الله 
صَلَاه أَحَدِكُمْ إا أَحدَتَ حَنَّى Lhe‏ بقوله: لقَلَمْ تجدُوا Qi US‏ 
[النساء: 57 ]. 

وقد وردت السنة بالتيمم لكن بعد نزول الآية. 

د amet‏ السنة بالستة؛ A Bape arene ES erases‏ سفت 
GE eS‏ بحديث الصحيحين: الَيْسَ فيا دُونَ BIG G29 KE‏ 
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رابعًا: الإجماع: فقد خصّ عُمُومُ قوله - عليه السلام -: (إنَّ الماءَ طَهُودٌ ل 
ule igs AAAS‏ بالإجماع على نجاسة الماء الذي تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة 

sal‏ القاس : 985 al‏ تحال CTY yell] Hu NSD‏ حم 
عمومٌ الزانية بالنص وهو قوله تعالى: #قَعَلَيْهِنَ as‏ ما على ESN‏ مِنَ 
العَدَاب) [النساء: ٠‏ وحص الي من عموم الزاني بالقياس عل الم فيل ة SASS‏ 
خسين؛ إذ لا فرق بين العبد eas SBE GN y‏ 

Sh فز السام‎ Sh gar رمقو عد د‎ ls tale 
CB LISP قال‎ ah gi BABI Mp ا ع 285 ای‎ tb seg 
رلا‎ SHOE AND or عر‎ HUTT oa GRE 

سابعا: م مَفْهُومُ ABEL‏ فقد yar‏ عمومٌ قوله -عليه السلام- : ني کل 
Gul‏ شَاةٌ GUS‏ بمفهوم ا مخالفة في قوله - عليه السلام -: في BSE LBD‏ 
ISG‏ إذ مفهوم مخالفته أنه لا زكاة في المعلوفة ولو كانت أَرْبَعِينَ LE‏ 


د اد me‏ 
35 


wT ae SH 


64 


المطلق والمقيد 11 


ا 
E‏ | المعيد 5 
zo x‏ 
"اسم 


تعريف المطلقٍ 

J Ls 38 Shay 

aight [5 Sta lag pb e Js lb obeal, 
لأنه يدل على العموم لا على مطلق الحقيقة فقط.‎ 

وخرج بقولنا: «بلا قيد): المقيد. 

وقوله: «ما دل على الحقيقة بلا قبد): أي: لا يدل على حقيقة الشيء فقط بلا 
قيد مثل: إنسان» حيوان» درهم» دينار» بیت» دار... وما ا ولغ كيل کلت 
نسميه «مُطْلََاا؛ GY‏ يدل على حقيقة بلا قيد. 

كقوله تعالى: SSP‏ 5 155 مِنْ 3 أن تاساك [المجادلة: ALY‏ 

المطلق هنا: قوله: رة لأنها تصدق لواحدء فلو CET‏ رقبة واحدة 
صرت متثلا للأمر» فكلمة CEG‏ هنا من باب المطلق» وليس من باب العامٌ؛ 
لأنه لا يلزمني أن أعتق جيع الرقاب وَالْمَرْقُ بين العام Tbs‏ 5 أن عموم العام 
0 

a as sah د‎ 

واصطلاحًا: ما دل على الحقيقة بقيد 
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1۲ الخلاصة في أصول الفقه 
مَحَل Sou,‏ الإطلاق والتة لتقييد 

1S E BO 8] ally‏ ول يرذ إطلاقّه فلا محل 

لبحثه هناء وإنما 2[ البحث هنا عند ورود اللفظ مُطْلَقَا مرة» ومقيدًا مرة أخرى» 


كقوله: #فْتَحْرِيرُ رَقَبَةِ وقوله: #فتحرير رَقَبَةِ Gis‏ 


أقسام المطلق والمقيد 

00007 
مطلق وهو قوله: #فصيام VBE‏ يام [البقرة )١)‏ وورد فيه ص مقيد وهو 
قراءة ابن مسعود: ١‏ فَصِيَام 5 كايا متتابعة). 

فالجمهور على أنه يجب في هذا Lal‏ كمل gl Sa‏ على المقيد وتقييده بقيده» 
ونسب الشيخ الموفق ابن قدامة إلى أبي حنيفة أنه لا يحْمَلُ المطلقٌ على المقيد هنا 
بدعوى أن القيد زيادة على النص» والزيادة على النص نسخ عنده. 

-١‏ أن SSL ne‏ ويختلف السببُ كالعتق في كفارة الظهار والقتل» فقد 
OG‏ الرقبة في كفارة القتل بالإيهان» وأطلقت في الظهارء والحكم مُتَّحِدٌ وهو 
عتق الرقبة والسبب مختلف وهو الظهار والقتل. 

وقد روي عن أحمد - رحمه الله - وأكثر الحنفية وبعض الشافعية: أنه لا مَل 
المطلق على المقيد هنا؛ لإمكان العمل بكل واحد [gus‏ 

وقال قومٌ: مَل عليه. 


\ 


VY 


1۳ aly المطلق‎ 

۳- أن يختلف الحكم وَيَتَحِدَ SI‏ كالصوم والعتق والإطعام في كفارة 
الظهارء فالصوم والعتق فيد بقوله: ين YS‏ نكسا Subs‏ الإطعامٌ فلم 
يد بهذا القيدِ والسببُ واحد. 

ومذهب ile‏ أهل العلم على أنه لا ْمَل المطلق على المقيد هنا؛ OY‏ فائدة 
كنل المطلتق على المقيد اتحاد الحكم والتخلص من تعدده وتعارضه SIU‏ هما على 
خلاف الأصل» فإذا كان حكمهما LE‏ امتنعت الفائدة من ّل المطلق على 
القيد: 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه مَل المطلقٌ على المقيد هناء فقيدوا الإطعام 
في الظهار بكونه قبل panel‏ نظرًا لاتحاد السبب. 

٤‏ - أن يختلف الحكم والسبب؛ كاليد في الوضوء وردت مقيدة بالمرافق» واليد 
في السرقة 2555 Aah?‏ والحكم مختلف وهو الغسل والقطع» والسبب ختلف 
ere‏ و 

وهذا القسم انعقد إجماعٌ أهل العلم على أنه لا Jo‏ فيه المطلقٌ على المقيد. 


4 4 
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النُطوق والمفهوم وأَنْوَاعْ الدلالة 1۵ 


B وأو مدلا‎ asin agai ١ a 


تعريفه : 

المنطوق في الاصطلاح: هو المعنى المستفاد من اللفظ من حيث النطق به» 
كحرمة التأفيف المستفادة من قوله: لفلا َمل ك أف [الإسراء: [YY‏ 

والمفهوم في الاصطلاح: هو المعنى المستفاد من اللفظ لا من حيث النطق به 
كحرمة الضرب المستفادة من قوله تعالى: SNE JE GP‏ 

نوع المفهوم: 

DYES -١‏ الاقيصًاء: وهي ما يتوقف فيه صدق النطق أو صحته على إضار 
نحو قوله عليه السلام: wap‏ عَنْ أي ecg GL‏ إذ لا بد من تقدير حذوف 
أي: ذنبٌ الخطأ والنسيان» ولولا هذا التقدير لكان الخبر كاذبًا؛ OY‏ الخطأ نفسَه 
واقع» lily‏ الذي رُفِعَ المؤاخذة عليه 

ونحو: «لا fee‏ إلا Joe Vigh‏ صحيح» فلولا هذا Ze‏ لكان 
Joell‏ غير صادق؛ OB‏ صورة العمل تُوجَدُ بلا نية» ونحو: ois OLS BP‏ 
ريشا أو As Je‏ قَعِدةٌ ِن أيام 1٤ : SANIT‏ أي: Be ld SHG‏ 
Ly‏ = 4 

مَفْهُومُ الَْافَقةِ: هو ما يوافق حكم المنطوق» وهو نوعان: 

ST 

لأفلا تقل كا أفّ4[الإسراء: ۲۳]ء فإنها تدل بمنطوقها على حرمة التأفيف 


کے 


1 الخلاصة في أصول الفقه 
لِلوَالِدَيْنِه وتدل بمفهوم الموافقة على خُرْمَةٍ ضره)؛ إذ هو Lal‏ بالتحريم من 
التأفيف؛ oY‏ أشد في الإيذاء. 

ب- لخن bd‏ وهو ما كان المفهوم مساويًا للحكم المنطوق كدلالة: OJP‏ 
Gl‏ يَأكُلُونَ Sigel‏ اليتَامَى ]٠١ LTE‏ بطريق المفهوم على تحريم 
إحراق أموالهم؛ oY‏ مساو للأكل المنطوق في الإتلاف» ومذهب الجمهور تسمية 
هذا الذي وافق حكمة المنطوق: مفهوم موافقة» وعارضص في هذه التسمية أبو 
الحسن الخرزي وبعض الشافعية وقالوا: هو قياس PLE‏ وهذا الخلاف لا طائل 
cad‏ وقد أَحْمَعَ العلماءٌ على الاحتجاج بمفهوم الموافقة غير ابن حزم قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: BEG‏ هذا مكابرة. 

2 وره‎ 1 vo UF 3 

oe‏ ل ل 


LEA‏ وقد G50‏ أنه لاسي لال بتخصيص الشيء SUL‏ على نفي الحكم عا 
عداه» وهو أنواع: 

ا hS‏ 
ا إن Sele‏ قاق بس فينو ا€[الحجرات: DV‏ فمفهومه أن غير الفاسق 


E sS ل‎ Cs 
م عَاكِمُونَ في اساج [البقرة ة: ۷ فمفهوم المخالفة‎ wally ولا تباشروهن‎ 
آخرٌ كالصوم أو الحيض.‎ Bile جل المباشرة في غير حالة الاعتكاف إلا إذا جد‎ 
.]١9/ [البقرة:‎ Gol LI tll ومثال الظرف قوله تعالى: #فَاذْكُرُوا الله عِنْدَ‎ 
Sieg Ad dee SRE ول شاو ردروا‎ pages 
فالمفهوم المخالف أنه لا يزاد ولا ينقص.‎ ]٤ [النور:‎ GLE تاين‎ GB ALLEY 
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النُطوق والمفهوم وأَنْوَاعْ الدلالة 1۷ 
لاق الو CR ES eT‏ مك قاد راسكف ها 5 

ب- مهوم الشرْط: نحو: #وإن GS‏ أولاتِ حمل فأنفقوا Serle‏ 4[الطلاق: 

09 فالمفهوم المخالف أن غير أولات الحمل لا يجب الإنفاق عليهن. 
يقل ی زرف ST TEM‏ ا مل 4م 

ج- مَفهوم IU‏ نحو قوله تعالى: #فلا نجل له من بعد حتى ES‏ رَوْجَا 
hope‏ [البقرة: ]۲٠١‏ فالمفهوم المخالف أا إذا EES‏ تيل للأول بشرطه. 

د- مهوم ا حضر: نحو قوله تعالى: لإا SA)‏ الله 14[طه: 48] أي: فغيره 
ليس بإله. 

ه- مَفهُومٌ اللقب: والمراد باللقب هنا: كل اسم جامد» سواء كان اسم جنس 

وقد اختلف العلماءٌ في الاحتجاج بمفهوم المخالفة؛ فأنكره الحنفية وجمهور 
المعتزلة بذغوق أن من قال لغيره: إن ضر بك فلان عامدا BBG‏ فإئنه NZL‏ 
يقول المخاطبٌ حينئذ: Of‏ 975 حَاطِئًا SUI‏ 845 ولو كان مفهوم المخالفة 
حجة ها O25‏ ذلك» ولأن الخبر عن ذي الصفة لا ينفي غير الموصوف. فإذا قال: 
قام السود لا يدل على نفي القيام من الأبيض. 

ols oY,‏ لوقال: CAN ESS‏ ها تناقضن لر قال ote‏ تكح الك 
المخالف بشرط: 

-١‏ ألا يكون القيد حرج للغالب نحو قوله تعالى: لوَرَبَائَبكُمُ GIN‏ في 
خُبجُورِكُمْ4 [النساء: ۲۳] فإن الغالب كون الربيبة في حجر الزوج» فهذا القيد لا 
مفهوم له. 


VV 


4A‏ الخلاصة في أصول الفقه 


eo 


- ألا يكون القيد لبيان الواقع» نحو قوله تعالى: YY‏ تَأَكُلُوا الرْبَا أَضْعَانًا 
مُضَاعَمَة4 [آل عمران: ]٠١١‏ فالقيد هنا لبيان الواقع» ولا مفهوم له. 
لي سات mU‏ ل Cent‏ 
طَرِي4*[النحل: [٤‏ 
٤‏ - ألا يكون القيد خرج للتوكيد نحو: AGA GEV‏ من بالل وَالْيَوْم 
الآخر ll BSH‏ 


.١5 النحل:‎ 0 


VA 


المجمل والمبين 14 


ەر و ر © وداش 


imal 


اچ 


۱ 


ee « 


۱ 


سس 
سا 


أولاً: المجمل 

تعريفه : 

المشمل الع الجر 

GE‏ هو الشيء المبهم الذي ل بين فيقال: sf hells ce‏ مجمل» فلو 
أنك جمعت أعدادًا Cals‏ الجمع قلت: هذا Job‏ ما سَبََّ» فالمجمل يطلق على 
e gil‏ الذي لم يتبين أمره وعلى المجموع. 

Els‏ ما يتوقف ol Mags‏ منه على غيره. 

فيكون هناك Bal‏ لا يفهم المرادُ منه من نفس اللفظ» ولكن يُفْهُمُ من غيره من 
طريق A‏ 

إما في تعيينه وبيان صفته أو مقداره: 

إما في تعيينه: وذلك فيها إذا كان اللفظ EGE‏ بين معنيين فيحتاج إلى تعيين 
أحد المعنيين» كالقروء جمع «قرء» فهو لفظ مشترك بين الحيض والطهر فيحتاج في 
تعيين أحدهما إلى دليل. 

ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته : قوله تعالى: #وَأَقِيمُوا الصلاة 
[البقرة: LEY‏ فإن كيفية إقامة الصلاة مجهولة تحتاج إلى Oly‏ 

ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان مقداره: قوله تعالى: #إوَآنُوا CES‏ [البقرة: 
LEY‏ فإن مقدار الزكاة الواجبة مجهولٌ يحتاج إلى بيان. 

ed (22 ادا‎ 
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۷۰ الخلاصة في أصول الفقه 

lal‏ سمي جملا لإبهام المراد منه وعدم وضوحه. 

مَواضع الإجمال وباب : 

اد gh These ay‏ وروي نوتيز SS MEN‏ 
GS SIG‏ الْلْم4 [آل عمران: LV‏ وكالباء المترددة بين التبتعيض 
والإلصاق في نحو: AaB‏ 51 2 150 4 [النساء: LEY‏ 

-١‏ وَيَكُونُ في اشم إِمّا: 

أ- للاشتراك الأصلي نحو (القرء) فإنه SSS‏ الحيض والطهر؛ إذ هو 
موضوع لكل es‏ 

ب- أو للاشتراك في الصيغة» كصيغة (مفعل) التي تكون للحدث واسم 
الزمان واسم المكان نحو «الجيض4 في قوله: poll GAIN SUP‏ 
[البقرة: ۲۲۲[ فإنه يحتمل الحدثٌ Glo Shy‏ والمكان. 

۳- ويكون في اسم أو فعل لأجل التصريف نحو يضار في قوله: ولا SLRS‏ 
كَاتِبٌ VG‏ هيد [البقرة: 187] إذ fae‏ أن يكون Gs‏ للفاعل فيكون المرادٌ 
نبي الكاتب والشهيد عن الإضرار بصاحب ال حق؛ إِمَّا لتحريفي في الخط أو امتناع 
عن الشهادة» ويجوز أن يكون ميا للمجهول فيكون المرادٌ نبي الناس أن يضروا 
Cals‏ والشهيدَ» ومثاله في الاسم «مختار» فإنه fort‏ أن يكون اسك فاعل» وأن 
يكون اسم مفعول. 

-٤‏ ويكون في مركب نحو: NP‏ يَعْفُوَ الذي يرو LEN ELH‏ 4[البقرة: 
a pty lM ES sie Gal ge VAL sla aly ol je a [YY‏ 
به الزوحٌ؛ لأنه بيده دوام الْعَقَدِ. 


المجمل والمبين ۷ 

ه- ويكون لأجل التقديرء نحو: و ترغبون أن SS‏ 58 [النساء: /171] 
إذيحتمل أن يكون التقدير: وترغبون في نكاحهن يعني: لج المن, أو UL‏ 
ويحتمل أن يكون التقدير: (وَتَرْعَبُونَ عَنْ (GA ASSO‏ يعني: لدمامتهن أو 
لفقرهن. 

1- ويكون في مرجع صفة نحو: «زَيْدٌ Gals Cb‏ فيحتمل أن يعود 
الوصف على طبيب فيكون ماهرًا في الطب خاصة» forty‏ أن يعود الوصف على 
ذات زيد فيكون مَاهِرًا في الطب وغيره. 

۷- ويكون في مرجع ضمير نحو: GUY AEP‏ 553 [الواقعة: [V4‏ 
فإنه fat‏ أن يكون راجعًا إلى الكتاب المكنون يعني اللوح المحفوظ» ويحتمل أن 
يكون راجعًا إلى القرآن الكريم. 

حكمه: 

لا يجوز العمل بأحد محتملاته إلا بدليل َارِجِيٌ خاصٌ oS‏ للمراد به. 

التشويق إلى المراد؛ فإن اللفظ إذا أجمل اسْتَشْرَفَتِ النفسش لمعرفة المراد cay‏ فإذا 
ن کان له وَفَعٌّ جيل في النفس. 


ale ale‏ ع 


te oe oe 
دايا ايا وت‎ 


۷۱١ 


۷۲ الخلاصة في أصول الفقه 


Papal‏ اا 

واصْطِلَاحًا: Geb‏ ا مراد منه إما بأصل الوضع أو بعد gel‏ 

مثال ما يفهم المراد منه بأصل الوضع: لفظ: سماء» أرض» جبل» عدل» ظلم» 
صدق» فهذه الكلمات ونحوها مفهومة بأصل الوضع ولا تحتاج إلى غيرها في بيان 
معناها. 

ومثال ما ga‏ ا مراد منه بعد التبيين: تلقال :و سمو اماد راكوا 
الركاة [البقرة: Ler‏ فإن الإقامة والإيتاء كل منهما ESE ANE Sy LOE‏ 

TT‏ إبهام نحو: لقا GB‏ كم 
تَنْهَرْهُمَا وَل كما [YY cl VIG SVS‏ 

ali a Mie Se ei Sr, 
[المعارج:‎ QUE go FN جَرُوعًا # ودا مَسِّهُ‎ FEN والوضوح» نحو: ذا مَسَّهُ‎ 
GE LEB فإنه أزال غموض قوله:‎ ]1١- 

وهذا التعريف الأخير هو المشهور في تعريف ا وهو خاصٌ بم يقابل 
faded‏ « والتعريفُ الأول eek‏ 

وبيانه BE‏ إما بالقول أو الفعل» أو بالقول والفعل جميعًا. 


س 
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المجمل والمبين ۷۲ 

مال wg‏ بالقَوْلِ: إخباره عن Deal‏ الزكاة ومقاديرهاء كا في قوله Keni BE‏ 
Gly QU eS cas‏ لْجْمَل قَوْلِهِ تعالى: SEN STG»‏ 

فهو بيان للمقدار» وقال: je‏ ف فيا دُونَ تمس (Bio dl‏ هذابيان 

E قوله‎ lL بأفعال الناسك أمام اله َة‎ als Sa انو‎ dies 
LAV #ولله على التاس جج الْبَيْتِ €[ آل عمران:‎ 

e بيانه كيفية الصلاة» فإنه كان‎ alla اقول‎ ats dees 
اقل‎ oe الوُضُو‎ nb olan Jou 2.5 (ip EUG المسيء في صلاته حيث‎ 
الحديتٌ.‎ (SS al 

وكان بالفعل -أيضًا- ى) في حديث سهل بن سعد الساعدي -رضي الله 

ا igs‏ لاو وك لقاش وراو ومني عسل 
rab had... poll‏ ثم قبل Le‏ النّاسِء وقال: ّج is Eis‏ لاوا ي 
ALIS‏ | صَلَات». 

Shy lor‏ مُجْمَل الكتاب بالسنّة: 

وين E‏ منت ف سينك وتران italia,‏ 
Sop‏ إِلَيْكَ ES Si‏ لتاس ما تُر إِلَيْهِمْ4 [النحل: ٤٤]ء‏ وهذا يشمل 
aloe Oly‏ وتخصيص عمومه وتقييدَ مُطْلَقِه. 

hans علي قد خضل اناف‎ tly اباو‎ le ير‎ et 
Bey وَالرَجْمْ فإنة‎ Bl tle اليب‎ Cig ple و 55 تغریب‎ BL Me Ib بكر‎ 
[yo الله كرب طن سيا [النساء:‎ Jak للسبيل في قوله تعالى: «أز‎ 


070 


الخلاصة في أصول الفقه 


و 


ومثال تخصيص عمومه: قوله عليه السلام: Le Ap AREY‏ عَمتِهَا أَوْ 
ght‏ فإنه fale‏ لعموم قوله تعالى: أجل 5S‏ مَاوَرَاء 515 5 [النساء: 
4[ 

ومثال تقييد مُطْلَقِه: قولّه عليه السلام: ١حَنَى‏ تَذُوقِي AAS‏ وَيَذُوقَ 
wis‏ فإنه تقييدٌ لقوله تعالى: E55 ASS EP‏ غَبْرَهُ 4[البقرة: + YY‏ 

se‏ يجب البيان؟ 

لا خلاف عند أهل الحق في أنه لا يجوز Zeb‏ البيان عن وقت الحاجة كأن 
يقول: فرضت عليكم خمس صلوات في اليوم والليلة» ثم يؤخر بيان مواقيتها 
وعدد ركعاتها بعد دخول وقت وجويها؛ لأنه يكون BSS‏ با لا يُطَاقٌ. 

وقد اختلف العلماءٌ في جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب الْمجُمَّل إلى وقت 
الحاجة إليه والعمل به OLS‏ يقول: (فرضت عليكم خمس صلوات في اليوم 
والليلة) dy‏ يبين مواقيتها ولا عدد ركعاتها مثا إلى أن S38‏ وقت العمل بهاء 
قفن ذلك 

فذهب قوم منهم القاضي أبو يعلى إلى جواز ذلك مُطْلَقًا. 

واستدلوا بقوله تعالى لنوح: LAD‏ فيا مِنْ LS‏ رَوْجَيْنِ انْنَبْنِ CADIS‏ 
LE + 22 2‏ ول EZ‏ أن sal oy‏ غرقه ليس من أهله حتى قال نوح: ESP‏ إن 
انني من أَهْلٍ Og‏ وَعْدَكَ GLI‏ € [هود: ]٤١‏ فقال تعالى: يا وخ SAY‏ يِن 
GI‏ لَه عَمَل غَيْدْ صَالِح4 [هود: LEV‏ ونحو قوله تعالى: OEY‏ لله سه 
وَللرَسُول GUS‏ الُْوَى...» [الأنفال: ]هن NM RE Lal‏ يلم القربى 


of RLS. ieee he eh Rie at 34‏ 2 
حتى سيل رسول الله SS‏ فقال: هم نو هاشم ونو المطلب. مع أن ذوي القربى 


A 


V٤ 


المجمل والمبين vo‏ 
يشملون أيضًا: بني عبد شمس وبني نوفل؛ إذ الكل من بني عبد مناف» وذهب 
قوم -منهم أبو الحسن التميمي- إلى أنه لا يجوز Laks‏ لأنه يكون خطابًا ب) 
يُقْهمُ كمخاطبة العجمي بالعربية وهو عبث. 

وقال قوم: يجوز تأخير بيان المجمل إلى وقت الجاجة» ولا يجوز تأخير OLS‏ 
إن كان من باب تخصيص العموم؛ لعدم الضرر في تأخير بيان المجمل إلى وقت 
الحاجة؛ إذ لا Jad‏ بأحد معانيه حتى SE‏ بخلاف تأخير بيان المراد بالعموم فإنه 
يُوَقِعٌ في الضرر؛ إذ لو قال: «اقتلوا المشركين» ولم يخصصه في الحال لأدى ذلك إلى 
قتل الذمي والمستأمّن والنساء مع أنه لا يجوز قتلّهم. 

والمختار القول الأول؛ لأنه لا ضررٌ في التأخير إلى وقت الحاجة» ولأن منع 
الجواز يؤدي إلى إنكار الخطاب بالمجمل» ولآن الخطاب بالمجمل دون بِيانٍ في 
الحال لا يكون tlhe‏ فإن من فائدته التشويقٌ إلى المراد» فإذا FE‏ بعد ذلك كان أَوْقَمَ 
في النفس. 

ALLL,‏ إن أريد به Ge pal‏ من أول الأمر فهو SS‏ ا حال ولا إشكالٌ 


وإن أريد به العمومٌ ثم دخله التخصيص -وهو العام المخصوصٌ - فلا ضرر 
فيه OV tld‏ عمومه يبقى مرادًا إلى أن يدخله التخصيص. 


vy gail 


4 


النص @ 


an 


تعريفه : 

يطلق في اللغة على معان منها: الرفع» ومنه منصة العروس» يعني الكرسي 
الذي كانوا لسو تا عليه حتى ترتفع فيراها الناظرون. 

ومنه: الاستقصاء ومنه: fad‏ ناقته: إذا استخرج أقصى ما عندها من السير. 

وني الاصطلاح: هو ما احتمل معنّى واحدًا فقط؛ كزيد في قولك: رأيتٌ 
زيدًاء ونحو: MS 5585 ASP‏ 4[البقرة: [N41‏ ونحو: ls}‏ اله مُوسَى 
SEIS‏ [النساء: LVVE‏ 

وقيل: هو ما يُمْهَمُ معناه بمجرد Helo‏ نحو: لأقَصِيَام د 
EA‏ 

ودلالة النص على معناه قطعية. 

وحكم النص وجوب العمل به» ولا يجوز العدول عنه إلا بناسخ. 

وقد يطلق النص في لسان بعض أهل العلم على الوارد من الكتاب أو السنة 
plas‏ الإجماع والقياس ونحوهماء بخلاف النص في الاصطلاح الأصولي فإنه في 
مقابلة الظاعر وَالْجَمَل: 


لس 
2 


َة أيّام4[البقرة: 


vv 


الظاهر والمؤَوَل v4‏ 


الظاهر والمؤول 

تعريف الظاهر: 

الظّاهِرُ SS‏ الواضح والبيّنُ. 

واصطلاحًا: SL‏ بنفسه على معنّى راجح مع احتمال غیره مثاله قوله AG‏ 
اتَوَضَُوا صِنْ est‏ الإبل». 

انالك هر eee pete NGA Ou Sheil‏ 
دون الوضوء الذي هو النظافة. 

فخرج بقولنا: «ما دل بنفسه على معنّى) المجمل؛ لأنه لا يدل على المعنى 
بنفسه. 

وخرج بقولنا: «راجح) المؤول؛ لآنه يدل على معنى مرجوح لولا القرينة. 

وخرج بقولنا: «مع احتمال غيره» Ge‏ الصريحٌ؛ لأنه لا يحتمل إلا معنّى 
Aol,‏ 

١‏ - بالوضع» كالأسد: فإنه موضوع للحيوان المفترس فيترجح فيه» ويحتمل 
fo‏ الشجاع مَرْجُوحًا. 

؟- بالعرف الخاص» كالصلاة في عرف الشرع: فإنها راجحة في الأقوال 
والأفعال REL SSL EEE‏ بالتسليم» وتحتمل الدعاء مَرْجُوحًا. 

- بالعرف العام كالدابة: فإنها راجحة فيا يمشي على أربع مرجوحة في كل 
ما يدب على الأرض. 


v4 


As‏ الخلاصة في أصول الفقه 

حكمه : 

يجب أن يصار إلى المعنى الراجح» ولا يجوز تركه إلا بدليل. 

Ja a a 

لوول AS‏ من الأول وهو الرجوع. 

واصطلاحًا: ما tail JA‏ على المعنى المرجوح. 

فخرج بقولنا: «على ا معنى المرجوح)»: النص والظاهِرٌ. 

S56 all Lily dels See VY past YG yall Lil‏ عور نل 
المعنى الراجح 

والتأويل قسمان: صحيح مقبول» وفاسد مردود: 

-١‏ فالصحيح: ما دل عليه صحيحٌ كتأويل قوله تعالى: sil Lig}‏ يه 
[يوسف: TAY‏ معنى: واسأل أهل القرية؛ لأن القرية نفسها لا يمكن توجية 
السؤال إليهاء وكالأسد في الرجل الشجاع» ويسمى هذا الظاهرٌ بالدليل. 


1-والقاسدة Le‏ ليس عليه Lilo‏ صخي كتأويئل المعطلة قوكه تعالى: 
#الدَحْمَنُ عل all‏ اشْتَوَى * [طه: 0[ 

لض ودبيل as‏ 

والغرض من دليل التأويل تقوية جانب المعنى المرجوح حتى IE‏ على المعنى 
الراجح 

حكمه : 


يجب 35 التأويل إذا 68 الدليل PEM‏ 


الظاهر والمؤول ۸۱ 

ومثال التأويل المعتضد بالدليل: تأويل الشافعي -رحمه الله- قول النبي WE‏ 
stp‏ في HAS ate‏ يَعُودُ في قَِْهِا بأنه يدل على جواز الرجوع في الهبة؛ لأنه 
ليس بمحرم على الكلب أن يعود على قيئه. 

ومثال التأويل الفاسد: تفسيرٌ اليل بالقدرة في قوله تعالى: يد الله G55‏ 
path‏ 4 [الفتح: »]٠١‏ وكتأويل بعض أهل العلم ما نسب إلى النبي BE‏ من قوله 
لغيلان الثقفي LA‏ وتحته عشرة نسوة: GSN Sale Athy‏ وَقَارِقْ بَاقِيِهُنَ 
ob‏ المراد فارقهن جميعًا وابتدئ EIS‏ أربع منهن من جديد» بدعوى أن القياس 
يدل على ذلك؛ إذ إن بعض النسوة ليس بأل بالإمساك من بعض؛ إذ هو ترجيحٌ 
(eee‏ فوجب مقارنة الجميع» وتجديد عقد أربع منهن. 

lia $3‏ التأويل؛ لأن الرسول BE‏ فوض الإمساك والمفارقة إليه» وذلك 
Gh el‏ مع الاستدامة دون ابتداء النكاح؛ فإن ابتداء النكاح يتوقف على رضا 


ع 


المرأة. 


۸۱ 


AY النسخ‎ 


‘eo 
o 
on 


E 


تعريفه : 

الس I‏ الإزالة والنقل. 

LENS : الظل ءيسي‎ Janet ELSE توف‎ aad الأول‎ call آما‎ 

وقوله: (النقل): ومنه: ES EES‏ وما أزلته» ولكنك نقلته. 

Aj‏ اصْطِلَاحًا: رفع JS RA‏ شَرْعِيّ أو لفظه بدليله من الكتاب 
tasty‏ 00 

فالمراد بقولنا: «رفع الحكم» أي: تغيره من إيجاب إلى إباحة» أو من إباحة إلى 
of‏ مثلا. 

فخرج بذلك SIE‏ لفوات شرط, أو وجود مانع» مثل أن يرتفع 
وجوبٌ الزكاة لنقص النصاب» أو وجوب الصلاة لوجود الحيض» فلا يسمى 
ذلك مها 

فالمراد بقولنا: «أو لفظه»: لفظ الدليل الشرعي؛ Ac OY‏ إما أن يكون 
للحكم دون اللفظ, أو بالعکس» أو لما (See‏ سيأتي. 

وخرج بقولنا: «بدليل من الكتاب والسنة» ما عداهما من الأدلة كالإجماع 
والقياس فلا ينسخ sles‏ 

فلا يكون الإجماع HE pace‏ لأن الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاة النبي BE‏ وبعد 
وفاة النبي BS‏ انقطع مَوْرِدُ النصّء وقد عَلِمَ أنه لا نسخ إلا بنص» فيستحيل نس 
الإجماع. 


AY 


Ag‏ الخلاصة في أصول الفقه 
وكذلك لا يكون الإجماع ناسخا؛ FLA YI OY‏ لا ينعقد إلا بعد وفاة النبي UE‏ 
ولا نسخ بعد وفاته BE‏ 
فلو أجمع المسلمون على خالفة pai‏ كان هذا الإجماعٌ دليلا على SAT gal‏ 
الناسخ للنص المخالف؛ لأن الإجماع لا بد وأن EAS‏ إلى نص. 
ولا يمكن أن يوجد إجماعٌ صحيحٌ على خلاف Mal pe‏ بحيث نقول: إن 
الإجماع رفع ا لحكمَ» لكن نقوله لئلا يدعي مدع أو يلتبس عليه Ga‏ فيقول: إن 
الجاع eat‏ به. 
الفرق بين النسخ والتخصيص: 
يجتمع النسخ مع التخصيص في سلب ما تناوله اللفظٌ من العموم» ويفترقان 
في أمور منها: 
-١‏ النسخ BAM‏ تراخيه بخلاف التخصيص. 
۲- النسخ لا يكون إلا بخطاب» والتخصيص يجوز بأدلة العقل والقرائن» 
كما في قوله: HH‏ كل Rett‏ [الأحقاف: LV O‏ ونحو: CS ING‏ من 
ES‏ 
۳- النسخ لا يدخل الأخبارٌ والتخصيص يدخلها. 
-٤‏ النسخ لا يبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته» والتخصيص ينتفي معه ذلك. 
هذا وقد حقق العلامة شمش الدين ابن القيم أنه لا فرق عند السلف بين 
التخصيص والنسخ. والراجح الأول لاختلاف معناهما في اللغة. 


Ag 


ho النّسِخْ‎ 

جواز Gaull‏ وقوه : 

أجمع المسلمون - ما عدا أبا مسلم الأصفهاني من المعتزلة - على جواز النسخ 
عقلا ووقوعه شرعَاء أما العقل فلأنه لا يمنع أن يكون الشيء صا ًا في زمن دون 
زمن» كالطبيب يصف دواء ثم يمنعه» ويعطي دواء آخر» وهو يعلم عند وصفه 
الدواء أنه مؤقت لمصلحة المريض. 

وأما الشرع فلقوله تعالى: ما تنسح SU GE PTs‏ بِخَرْرٍ Hs‏ 
مثلهًا» [البقرة: 5 »]٠١‏ وبقوله تعالى: #وَإِذَا بدلا ية مَكَانَ آية4 [النحل: 
١‏ وقد نسخ التوجه إلى بيت المقدس. 

وقد أجمع المسلمون على أن شريعتنا ناسخة يا خالفها من شرائع الأنبياء 
وأنكر اليهودٌ وأبو مسلم الأصفهاني النسخ GR‏ بأنه يؤدي إلى سبق الجهل إن 
كان النسخ لحكمة ظهرت بعد التشريع الأول» ويؤدي إلى العبث إن كان لغير 
حكمة. 

وهذا فاسد يا ذكرنا من دليل العقل والشرع» ولأنا نمنع أن يكون لحكمة 
ظهرت بعد التشريع الأولء بل الله يعلم قبل الأمر الأول أنه سيبدله لحكمته. 

ولأن النسخ وقع في نفس التوراة فقد ذكرت أن pal‏ كان يروج بناته من بنيه» 
ويعقوب قد جمع بين الأختين وهو GES‏ شرائع مَنْ ALY‏ من الأنبياء. 

ما يمتنع نسخه : 

١‏ - الأخبار؛ لأن النسخ A‏ ا لحكمُء ولأن نسخ أحد الخبرين يستلزم أن 
يكون أحدهما كاذيّاء والكذب مستحيل في أخبار الله ورسوله. 


۸٦‏ الخلاصة في أصول الفقه 

؟- الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان: كالتوحيد وأصول 
dled‏ وأصول العبادات» ومكارم الأخلاق من الصدق والعفاف والكرم 
والشجاعة ونحو ذلك» فلا يمكن نسخ الأمر بهاء وكذلك لا يمكن نسخ النهي 
عما هو قبيح في كل زمان ومكان؛ كالشرك» والكفر» ومساوئ الأخلاق من 
الكذب والفجور والبخل والجبن» ونحو ذلك؛ إذ الشرائع كلها لمصالح العباد 
ودفع المفاسل عنهم. 

+ JER ye Gada قَبْنَ‎ feud 

ذهب آهل السنة إلى جواز النسخ قبل التمكن من الامتثال» واحتجوا بقصة 
ذبح إسماعيل عليه السلام؛ فإن الله fH‏ ذبحه قبل فعله» بقوله تعالى: #وَفَدَيَْاةُ 
ببح عَظِيم # [الصافات: /ا١١].‏ 

Teall STB,‏ ذلك قافو ف ينغي :إل ار كتين التي اراس 
ES‏ إذ مره به دليل على حسنه» وإبطاله دلیل قَبْحهِ. 

وحاولوا Lisl‏ قصة الذبح ol‏ كان Gls‏ لا أصل لهء أو بأنه CaS‏ العزم على 
الفعل فقط لامتحان صبره. وهذا فاسد؛ لأنه مبني على قاعدة التحسين والتقبيح 
العقليين» وهي غير مُسَلَمَةٍ هم» ولو سلم لهم هذا لكان دللا على إنكار اللخ 
بالكلية. ۰ 

وهذه التأويلات التي اوكا هؤلاء القدرية فاسدة؛ لأنه لو صح شيء منها م 
حت إلى فداء. 


A٦ 


ه 


384:4 ل 

ومنامات الأنبياء وحيٌ» ولو كان للأمر أصل له ما جاز لإبراهيم قَصْدٌ 
الذبح. وقوهم: كُلّف إبراهيمٌ بالعزم ول IR‏ بالذبح Fe‏ صحيح؛ لقوله: SPP‏ 
أَرَى في Hell‏ أَدْبَحُكَ 4[الصافات: ]٠١7‏ ول يقل: إني عازم على ذبحك. 

الزيادة في النص: 

الزيادة على النص ثلاثة أقسام هي: 

الأول: ألا تتعلق الزيادة بالمزيد عليه: كزيادة إيجاب الصوم بعد LE‏ 
الصلاة فهذا ليس بنسخ إجماعا؛ SS OY‏ المزيد عليه لم يرتفع ولم يتغير. 

الثاني: أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه دون أن تكون شرطًا فيه: كزيادة التغريب 
على الجلد في الحد من زنا البكر؛ فإن التغريب ليس شرطًا في ا لجلدء فلو SUE‏ ولم 
OF‏ لاعت اناف WA‏ 

وقد اختلف العلماء في هذا: 

فذهب أبو حنيفة إلى أنه نسخ» فلا يثبت إلا إذا كان في قوة المنسوخ» 

واحتج DALI ob‏ كان هو الحد كاملاء وبعد زيادة التغريب ل يبق LE‏ كاملا بل 
صار جزءًا للحد. GS‏ الحكم» وهذا هو النسخ. 

وذهب الجمهور إلى أن هذا ليس بنسخ» واحتجوا بأن النسخ هو رفع حكم 
الخطاب» وحكم الجلد هنا لم يرفع؛ إذ هو وجوبه وإجزاؤه عن نفسه وهويَّاقٍء 
وإنما انضم إليه شيء آخر فَأَشْبَهَ الأمرّ بالصيام بعد الأمر بالصلاة. 

الثالث: أن gles‏ الزيادة بالمزيد عليه وتكون شرطًا فيه» كزيادة النية في 
الطهارة. 


AY 


AA‏ الخلاصة في أصول الفقه 


فذهب الحنفية وبعض الشافعية إلى أنها eT‏ محتجين بأن المزيد عليه من 
الأجزاء وحده قد ارتفع. 

وذهب الجمهور إلى أنه ليس بنسخ؛ لأن النسخ رفع حكم الخطاب 
بمجموعه» والخطاب الأول اقتضى الوجوبَ والإجزاء. 

والذي ارتفع هنا الإجزاء فقط» والوجوب باق لحل» فليس بنسخ بل هو 
كرفع المفهوم وتخصيص العموم وكل منه| لا يسمى نسخا. 

أقسام النّسِخْ: 

Te‏ باعتبار النص المنسوخ إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: مانيس OSS‏ وبقي لفظه. وهذا هو الكثير في القرآن. 

مثاله: آيتا المصابرة وهما قوله تعالى: Of}‏ يكن Os the Ss‏ صَابِرُونَ [Aas‏ 
SSL‏ ...€ الآيةَ [الأنفال: AS ]٠١‏ حكمها بقوله تعالى: AGE SNP‏ الله 
عَدْكُم وَعَلِمَ Of‏ يكم ضَعْفًا ِن 15 مِنْكُمْ ile | ATRL Ble‏ وَإنْ يَكُنْ 
مِنْكُمْ الف يَعِْبُوا أَلْمَْنِ OL‏ الله 15 مَعَ الصَّابِرِينَ4 [الأنفال: 17]. 

فصار الواحد يقابل اثنين» وكان قبل ذلك يقابل عشرة. 

وحكمة تسخ الحكم دون اللفظ بقاءٌ ثواب التلاوة. 

انان لح الال رركي كاه E‏ بد 
حديث ابن عباس -رضي الله عنهم|- أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: 
«فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد الرَّجْمَ في LS‏ الله 
SOL al ghee J i Ila‏ ف OLS‏ > عل من وت ذا 
أحصن» وحكمه تسخ اللفظ في القرآن» وتحقيق إيمانهم بما أنزل الله تعالى. 


AA 
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النسخ ۸۹ 

الثالث: ما نييح حكمّه eb‏ كنسخ العشر رضعات في حديث عائشة 
رضي الله عنها. 

قالت عائشة: «کان فيا I‏ من القرآن عَهّْر رضعات معلومات ثم aad‏ 
بخمسٍ OL gles‏ فقوها: (عشر رضعات» سخ ba‏ وخا وقوها: (بخمس 
معلومات» نسح لفظه دون 1405S‏ 

وينقسم النسخ باعتبار الناسخ إلى أربعة أقسام: 

الأول: نسخ القرآن بالقرآن: ومثاله آيتا المصابرة. 

الثاني: نسخ القرآن بالسنة. 

قالوا: إن قوله تعالى: #كُتِب Se‏ إا حَهَرَ asa sh‏ الوت إن ترك خَْرًا 
ال للْوَاِدَينِ 55 5 BNI Sy‏ 3 ۰ منسوخ قول الا Ho‏ 
لِوَارثِ). 

الثالث: نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة باستقبال الكعبة الثابت 
بقوله تعالى: َل وَجْهَكَ a P5118 AS hiss ld uth hs‏ 
RCS‏ 

الرابع: نسخ السنة بالسنة: 

وهذا كثير: ومثاله حديث: KEE ELS)‏ عَنْ زيَارَة A all‏ 

tel العبادة إلى غير‎ Gad 

cS beled! Cab‏ فذهب بعض المعتزلة إلى أن ذلك ممتنع؛ لأنه لا 
مصلحة في ذلكء والله يقول: ما نَنْسَحْ من PLT‏ ئها SU‏ بِخَبْر مِنْهَاأَوْ 
مثْلهًاك [البقرة: 5 .]٠١‏ 


A4 


a:‏ الخلاصة في أصول الفقه 


وذهب أهل السنة إلى جواز نسخ العبادة إلى غير بدل» محتجين Ob‏ النسخ هو 
الرفع وهو ممكن من غير بدل» وهو غير LE‏ من المصلحة -إن Cals‏ بابتناء 
الأحكام عليها- إذ في الراحة من التكليف بذلك الحكم مصلحة وهي السلامة 
من مسؤوليته» وقد نسخ وجوب تقديم الصدقة بين يدي مناجاة رسول الله كَل 
إلى غير بدل. 

أما استدلال المعتزلة بالآية فغير واضح؛ لأنه لا مانع أن تكون الخيرية 
EN Laat,‏ 

AS YL Zeal‏ والأثقل والمساوي: 

BAAS HEU و لار‎ EYL AN ل جزار‎ oy GE Y 
ALDI متو عنها زوجهاء والمساوي كتحويل‎ 

واختلفوا في النسخ بالأثقل: فمنعه بعض الظاهرية وبعض الشافعية محتجين 
بقوله: OVI‏ حَمّف الله Ke‏ [الأنفال: CV‏ وبقوله: يريد الله أَنْ CEE‏ 
عَنْكُمُ4[النساء: ۲۸] وبقوله: Be‏ الله بِكُمْ SN RNG A‏ 
[البقرة: ON [۱۸١‏ الله رؤوف رحيم لا يليق به التشديد. 

وذهب الجمهور إلى جواز النسخ بالأثقل» واحتجوا بإيجاب صوم يوم 
عاشوراء» ثم نسخه بصوم رمضان وهو أثقل. 

DIG بقوله:‎ Hy مَنْ أتى الفاحشةً من الرجال التعنيف‎ ASS als, 
ذلك برجم المُخْصَنْء وجلد‎ ad [النساء: 17]» ثم‎ C14 (3B مِنْكُمْ‎ tal 
البكرء وهو أثقل.‎ 


ه 


النسخ ۹۱ 

LI‏ الآيات التى استدل بها المخالف فقد وَرَدَّتْ في صور خاصة Lay‏ بها 
التخفيفُ» فلا يمنع ob‏ ورأفة الله LAY days‏ النسح بالأثقل؛ لأنه أوجب 
بعص التكاليف بعد أن لم تكن» وسلط المرض على الأطفال لحكمة يعلمها. 

على أن النسخ بالأثقل غير JE‏ من المصلحة الظاهرة؛ إذ يتدرج المكلف من 
الأخف إلى الأثقل فيسهل عليه. 

متى يثبت حكم Stell‏ 

لا خلاف بين أهل العلم في ثبوت حكم الخطاب الناسخ في حق مَنْ يَلَعَهُ هذا 
الخطابُء فَمَنْ بَكَعَهُ تحويل القبلة إلى الكعبة يْرُمُ عليه التوجة إلى بيت المقدس» 
الخطابٌ الناسخ. 

واحتجوا ob‏ أهل eld‏ بلغهم نس التوجه في الصلاة إلى بيت المقدس - 
وهم في الصلاة- تحولوا إلى جهة الكعبة وتوا صلاتمهم, فلو لَرِْمَهُم العمل 
بالناسخ بمجرد نزوله لاستانفوا الصلاة. 

وذهب قوم منهم أبو الخطاب إلى ثبوت النسخ بمجرد نزوله في bi GE‏ 
يبلغه؛ لآن النسخ بنزول الناسخ لا بالعلم به» وهذا كالوكيل ينعزل بعزل الموكل 
وإن لم يبلغه العزل على قول. 


۹۱ 


ay الأخبار‎ 


الأخبار 
والمراد به هنا: ما أضيف إلى النبي BE‏ من قول أو فعل أو تقرير أو وصف 
فيكو رادقا لل 
- (مِنْ قَول) مثل: WEIL TEM pp‏ 
- أو (فعل) مثل: «کان إِذَا سَجَدَ فرَّجَ Mage OG‏ 
داو ا اا ق السا 


- أو (وصف) مثل: قوهم: كان رسول الله BE‏ أجل الناس. 

: آنواع‎ Bg الفعل» فإن فعله‎ Lely 

الأول: ما MS‏ بمقتضى LAN‏ كالأكل» والشرب» والنوم فلا حكم له في 
ذاته» ولكن قد يكون مأمورًا به أو منهيًا عنه لسبب. 

فالأكل رب EE‏ الإنسان عنه لسبب. فلو قال الأطباء: إن الرجل إذا أكل هذا 
تَصَرَّرَ نقول: أكله > cel‏ إِذَا فالأكل والشرب هنا منهي عنه لا لذاته لَكِنْ لسبب. 

ويكون مأمورًا به مثل السحور؛ فالسحور مأمور به وهو معونة على طاعة 
اللّه. 

الثاني: ما فعله بحسب العادة؛ كصفة اللباس فمباح في حد ذاته» وقديكون 


Z 
ي‎ ° 


مأمورًا به أو مَنْهِيًا عنه لسبب. 


ay 
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يكون Lge‏ عنه لو اعتاد الناس أن يكون لباسهم أسفل من الكعبين. 

الثالث: ما فعله على وجه الخصوص فيكون LAE‏ به؛ كالوصال في الصوم 
وهذا عبادة» والنكاح بالهبة وهذا غريزة. 

فتأتي المرأة إلى الرسول BE‏ وتقول: «وهبت نفسي لك» ويقول: «قبلت» 
فتكون زوجة بدون شهود وبدون صداق وبدون وَل وبدون عقد» تهب نفسها له 
فيقول: قَبِلْتٌ. 

الرابع: ما فعله MET‏ فواجب عليه حتى JE‏ البلا لوجوب التبليغ عليه 
ثم يكون مندويًا في حقه وحقنا على أصح الأقوال. 

وهناك قول: إنه يجب علينا وعليه» وهناك قول: إنه يندب لنا وله فالأقوالٌ By‏ 
ثلاثة: 

قول: إنه يجب علينا وعليه. 

وقول آخر: يندب لنا وله. 

وقول ثالث: وهو الصحيح يجب عليه» ويندب لناء ومع ذلك لا نقول: إنه 
واجب عليه لذاته» بل لغيره وهو وجوب التبليغ على الرسول يا فلو SOF‏ 
التبليغ بغيره؛ أي: بغير الفعل» مثل القول» كأن يقول للناس: افعلوا كذاء صار 
الفعل ليس Cols‏ عليه؛ لأنه مندوب. 

مثال ذلك: حديث عائشة» أنها EGA‏ باي شيء كان رسول الله BB‏ يبدأ إذا 
دخل بيته؟ قالت: بالسواك. 

فهذا فعل يكون بالنسبة له واجبًا حتى يحصل البلاغ؛ فالإنسان إذا JES‏ بيه 
أول ما يبدأ بالسواك. 


1: 
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الخامين افا قله انا لحمل a‏ فون اكات اوا ا ا 
حتى يحصل البيان لوجوب ALS‏ عليه» ثم يكون له ASE‏ ذلك النص المبين في 
حقه وحقناء فإن كان واجبًا كان ذلك الفعل واجبّاء وإن OLS‏ مندوبًا OLS‏ ذلك 
الفعل مندويًا. 

نال الْوَاجبٍ: أفعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبيٌ BE‏ انا لمجمل قوله 
قالع تجوز Ley 23 aS] SENSI‏ 

فقوله: #وَأَقِيحُو مُوا الصلاة#ما كان واجبًا من هذا الفعل فبيانه واجب» ويكون 
Lely Lely‏ )13 كان در فهو دوت 

َال الندُوبٍ: صلاته BB‏ ركعتين GE‏ الام بعد أن فرغ من الطواف ky‏ 
لقوله تعالى: all ole be LEG‏ مُصل 4 حيث AE‏ يك إلى مقام إبراهيم 
وهو gly‏ هذه الآيةّ» والركعتان CALE‏ المقام 2 

وأما تقريره بيا على الشيء فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره قولًا 
أو فعلاء كإقراره الجارية التي سأها أين الله؟ فقالت: في السماء. 

ومثال إقراره على الفعل: إقراره Cole‏ السَريّة الذي كان يقرأ لأصحابه 
فيختم Gk Bo‏ الله أَحَدٌ4 فقال النبي a‏ «سَلُوه och CN‏ ء (ous Gai‏ 


reed BS قال النبي‎ MAIO Cog yA FN صِفة‎ AND فقال:‎ 2 
Wd أن الله‎ 


الإجماع ۹۷ 


الإجماع 


تعريفه : 

BY‏ لَه العزم والاتفاق. 

واصطلاحًا: Gigs GUI‏ هذه الأمة بعد النبي BE‏ على حكم شرعي. 

فخرج بقولنا: (GLEN)‏ وجود خلاف ولو من واحد فلا ينعقد معه الإجماع. 

وخرج بقولنا: (مجتهدي) العواءٌ والُمَلدُونَ فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم. 

وخرج بقولنا: (هذه الآمة) إجماعٌ غيرهاء فلا Toa‏ 

طريق مغرف الإجماغ: 

١‏ - بالمشافهة إن كان المجمعون عددًا يمكن لقاؤهم؛ كإجماع الصحابة على 
قتال مانعي الزكاة. 

؟- بالنقل المتواتر إن كانوا عددًا لا يمكن لقاؤهم؛ كإجماع العلماء على نجاسة 
الماء إن FEF‏ لوثه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه. 

هل يشرط في المَجْمعين أن يبوا حد الات 

E E O 

oY‏ أدلة حجية الإجماع لا SFB‏ بين الْعَدَدٍ القليل والكثير» فلو تصور أن عدد 

المجتهدين نقص عن حد التواتر فإن اسم del AI‏ والأمة لا يفارقهم. 

وذهب قوم إلى أنه في المجتمعين أن يبلغوا ON + Sly IS‏ استجابة الخطأ 

على المجمعين من جهة حكم العادة» فلا بد من عَدَدٍ جيل العادةٌ BUEN‏ على 


nS 
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Jai‏ الإجمّاع 

لا نزاع في OF‏ من بلغ من العلماء درجة الاجتهاد في الأحكام الشرعية يعتبر 
من أهل الإجماع. 

ls‏ أنه لا نزاع في أن الصبيان والمجانين والكفار ليسوا من أهل الإجماع. 

وقد LE!‏ في £156 المسلمين: فذهب الجمهور إلى نهم OEY‏ من آهل 
الإجماع؛ OY‏ العامي ليست عنده آلة هذا الشأن» ولو أفتى بغير علم JS‏ وَأَصَلٌّ. 

وقال «أبو بكر الباقلاني»: يعتبر العوام في الإجماع لدخولهم في اسم المؤمنين» 
كا أن لفظ الآمة يشملهم. 


٠ 01‏ 300 ەم Ri a locke 5: a‏ # 28 ° 4 
وأما الفاسق فإنه لا يعد به في الإجماع؛ OY‏ فسقه يورث Se‏ ويسْقِط 


| 


عدالته. 

ذال أن eer le‏ المع يلاقب وق انلتق الو عا 
Lil‏ صاحب البدعة فقد ذهب الجمهور أيضًا على عدم الاعتداد به في الإجماع؛ 
لأنه متهم في الدين» وقال أبو الخطاب: SEE‏ به OY‏ لفظ الأمة يشمله. 

هل يعتد بقول es‏ في عَصْر الصَّحَابَة؟ 

sie ا‎ fall ep ا‎ par oly Wis, Held ab bl 
أن الصحابة سَوَّعُوا اجتهادَ التابعين مع‎ GE الأمة» ولا‎ ALE الجمهور؛ لأنه من‎ 
القضاءَ وكتب إليه: «مالم‎ Bd -رضي الله عنه-‎ Fae وجود الصحابة؛ فقد وَل‎ 
تجد في السنة اجتهد برأيك».‎ 

وذهب القاضي yl‏ يعلى وبعض الشافعية إلى عدم الاعتداد بالتابعي في عصر 
اأ 
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هذا ولا نزاع في أن التابعي إذا لم يبلغ رتبة الاجتهاد حتى انعقد إجماع 
الصحابة على dle‏ ثم بَكَمّ رتبةً الاجتهاد في حياة الصحابة فإنه لا GIR‏ 
الإجماع السابق إلا على قول مَنْ يشترط انقراض العصر في الإجماع. 

هل يُعَتَبْرَاتَمَاقَ أكثر المجِتَهِدِينَ إِجِمَاعًا؛ 

ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يعتبر اتفاقٌ أكثر المجتهدين من أهل العصر 
إجماعا؛ لآنه لا ينطبق عليه تعريف الإجماع في اصطلاح الأصوليين. 

وذهب ابن جرير الطبري وبعض أهل العلم إلى أن اتفاق الأكثر FSS‏ 
ELA‏ لقوله عليه السلام في رواه ابن ماجه: «عَلَيْكُمْ بِالسّوَادِ BEY‏ 

هل يعبر اتفاق أل المَديئَة إِجِمَاعًا؟ 

ذهب جمهور أهل SI pbs‏ أن اتفاق fal‏ المدينة على الحكم لا يَعْتَبرٌ Lele‏ 

وذهب مالك إلى أن اتفاق أهل المدينة يعتبر Hele]‏ لأنها Saks‏ العلم وَمَنْزِلُ 

هل GUS! pa‏ الخلفاء الأربعة إِجِمَاعًا؛ 

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن اتفاق الخلفاء الأربعة على حكم الحادثة لا 
Seg‏ إجماعًا؛ لأنه لا ينطبق عليه تعريف الإجماع عند الأصوليين» وذهب «ابن 
البنا» من الحنابلة وبعض آهل العلم إلى أن اتفاق الخلفاء الأربعة يعتبر إجماعا. 

َل يشرط في صحة الإجماع انقراض sal‏ 

ذهب جمهور أهل lel‏ إلى أنه 5 bite‏ لصحة الإجماع ووجوب العمل 
بمقتضاه انقراض العصرء أي موت جميع المجتهدين الذين أجمعوا على كم 
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digi‏ بل متى اتفقت كلمتهم انعقد الإجماعٌ ولزم العمل به؛ OF‏ حقيقة الإجماع 
لا يْْهَمُ منها اشتراط انقراض العصر. 

oY,‏ شرط انقراض العصر يؤدي إلى تعذر الإجماع؛ إذ كلما وَلِدَ إنسان وتعلم 
وبلغ رتبة الاجتهاد» وقد بقي واحد من المجتهدين المجمعين قبله فإنه لا بد من 
اعتبار هذا اللاحق في هذا الإجماع والولادة لا تتتهي؛ فلا ينتهي SESE‏ المجتهدين 
فلا يتم إجماع. 

وذهب بعض الشافعية وأحمد - في إحدى الروايتين عنه - إلى أنه LFS‏ 
انقراض العصر؛ لجواز أن يطرأ على بعض المجتهدين ما خالف اجتهاده فيرجع 
عنه. 

هذاء وفائدة الخلاف هنا هي عدم جواز الرجوع بعد الاتفاق» وعدم دخول 
مَنْ يبلغ رتبة الاجتهاد بعد ذلك في العصر على القول الأول. 


الإِجْمَاءٌ لا يخْتَص بعصر الصّحَابَة: 

ذهب جمهور آهل العلم إلى صحة انعقاد الإجماع في أي عصر كان؛ لأن أدلة 
حجية الإجماع لا فرق بين عصر وعصر. 

وذهب ذَاوَدُ بْنُ عل وأتباعه من أهل الظاهر وبعض أهل العلم إلى أن 
الإجماع الصحيح هو إجماع الصحابة. 


الإجماغ ۱۰۱ 

الاختلاف في حكم الحادثة ثم الاتفاق عليه : 

إذا اختلف أهل لقف في حكم الحادثة ثم اتفقوا فإن اتفاقهم يَسَمَّى Lele]‏ 
بلا نزاع عند آهل العلم» إلا ما حكي عن الصيرفي؛ كالاختلاف على إمامة أبي بكر 
ثم الاتفاق عليه. 

أما إذا اختلف أهل العصر في حكم الحادثة ثم اتفق أهل العصر الذي بعده 
على قول فيه ol J‏ اتفافهم إجماعًا؟ 

ذهب أبو الخطاب والحنفية إلى أنه يسمى إجماعًا. 

وذهب القاضي أبو يعلى وبعض الشافعية إلى أنه لا يكون ela]‏ لأنه LB‏ 
بعض ae‏ فإن الذين ماتوا على القول الآخر من الأمة لا يبطل مذهبهم 

اختلاف المُِتَهِدِينَ في مُسألة على قَولِين: 

إذا اختلف المجتهدون في عصر من العصور في حكم مسألة على قولين» فهل 
يجوز إحداث قول ثالث في المسألة أو لا يجوز؟ ذهب الأكثرون إلى المنع» وقال 
البعض بالجواز» واختار فريق التفصيل» وهاك البيان: 

اقول GM‏ المنع من إحداث قول ثالث؛ OV‏ حَصْرٌ الاختلاف في قولين 
Cea Fle]‏ أو إجماع مركب -كما يسمونه- على أنه لا قول آخر في BLM‏ 
فيكون القول برأي ثالث خرقًا لإجماع قد تم» وهذا لايجوز. 

والواقع أن هذه الحجة ضعيفة؛ OY‏ الذي حصل هو عدم القول بالرأي 
الثالث» وعدم القول بالشيء لا يستلزم Spill‏ بعدم ذلك الشيء؛ إذ بينهما فرق 
واضح» فلا ينهض ما قالوه حجة لما ذهبوا إليه. 


ye) 
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اقول gi‏ الجواز مطلقاء والحجة لهذا القول: أنه ما دام قد حصل اختلاف 
في مسألة بين المجتهدين فهذا دليل قاطع على أنه لا ela]‏ في المسألة؛ لأن الإجماع 
اتفاق الجميع لا بعضهم» وحيث لم يحصل هذا الاتفاق فلا مانع من إحداث قول 
ثالث ورابع وأكثر؛ لأنه لا يخرق إجماعا. 

وهذه الحجة وإن كانت تبدو في ظاهرها قوية إلا أنها في حقيقتها ضعيفة؛ OY‏ 
الإجماع يمكن أن يتحقق بين المختلفين في بعض ما اختلفوا فيه» وهذا القدر المتفق 
ل ل لي ا 
Allan ler eral Uae Uyeda sell‏ 

لْقَوْلُ الثَّالِتُ: اختيار التفصيل» وخلاصته: إذا كان بين المختلفين قدر مشترك 
متفق عليه فلا يجوز إحداث قول ثالث يخالف هذا القدرٌ المجمّع عليه؛ SY‏ يعد 
خرقًا لإجماع قائم» وهذا لا يجوز. 

pond oC bese نين‎ ale GES ها‎ Gola, Y القاليك‎ J yall ols 13] LI 
إحداث قول آخر في المسألة؛ لأنه لا يلاقي إجماعًا في هذه ا حالة.‎ 

ALA تَضْرِبُ بَعْضَ‎ IH wis 

أ- ااا fe NI gf HUEY eM ee EI OL pe‏ رين" 

الأول: أن الجد يحجب الإخوةء ويستأثر وحده بالميراث إن لم يكن معهم أحد 

الثاني: أن الجد يرث مع الإخوة ولا يحجبهم. فالقدر المشترك المتفق عليه بين 
أصحاب هذين القولين هو ضرورة إرث الجد مع الإخوة» والخلاف في حجية لهم 
أو عدم حجية» فإحداث قول ثالث بعد إرث الجد مع الإخوة قول لا يجوز؛ لخرقه 
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GLI Fle‏ وهو ضرورة توريث الجد مع الإخوة» وهذا هو القدر المتفق عليه 

نك Gk‏ العا ان عك ادامل اون Lee‏ زو Ligh‏ »تقال 
فريق منهم: إنها تعتد بوضع الحمل» وقال فريق آخر: تعتد بأبعدٍ MEY‏ الأشهر 
أو وضع الحمل. فالقدر المتفق عليه بين أصحاب هذين القولين: هو عدم الاكتفاء 
بالأشهر فقط قبل وضع الحمل. فإحداث قول ثالث باحتساب العدة بالأشهر 
قبل وضع الحمل قولٌ لا يصح؛ خرقه القدرٌ Gaal‏ عليه» وخرقٌ الإجماع لا يجوز. 

ج- ومثال إحداث القول الثالث الذي لا يصادف قدرًا متفق عليه: 

مسألة انحصار الميراث في الأبوين وأحد الزوجين» فقد اختلف فيها مجتهدو 
العصر الأول» فقال بعضهم: إن نصيب الأم ثلث المال كله فرضّاء ثم يعطى لأحد 
الزوجين نصيبه وهو الربع للزوجة والنصف للزوج» ثم يعطى SU)‏ للأب. 

وذهب فريق آخر إلى أن للأم ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين. 

ومايبقى من التركة فللأب تعصيبًا. 

فما ذهب إليه محمد بن سيرين في عصر التابعين: من أن للأم ثلث المال كله إن 
كانت الزوجة هي الموجودة مع الأبوين» وأن للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوج 
إن كان هو الموجود مع الأبوين» هذا القول لا يصادف قدرًا مشتركا بين القولين» 
فلا يعد BE‏ لإجماع» فلا مانع من القول به. 

د- اختلف فقهاء العصر الأول في مدى حق الزوج في فسخ النكاح إذا وجد 
في زوجته بَرّضّا أو جنونًا أو sige‏ رَتقا أو Us‏ فذهب بعضهم إلى القول 
بالفسخ بجميع هذه العيوب» وذهب الآخرون إلى عدم جواز الفسخ اكتفاءً بم 


1.۳ 


٤‏ الخلاصة في أصول الفقه 
للزوج من حق الطلاق» فإذا قال بعض المجتهدين: يجوز الفسخ بكذاوكذامن 
العيوب ولا يجوز بغيرها لا يُعَدَ قوله خرقًا للإجماع؛ OV‏ القولين لم يتفقا على قدر 
مشترك: هو بعض هذه العيوب التي جاء القول الثالث بالفسخ بها. 


oe‏ اد اد 
5 


الإجماع السكوتي 
تعريفه : 
هو أن يقول بعض المجتهدين قولًا في حكم الحادثة أو يفعل فعلًا ويسكت 
باقي المجتهدين مع اشتهار ذلك القول أو الفعل فيهم. 
ولا نزاع عند أهل العلم على أنه إن دَلّت قرائن الأحوال على أن الساكتين 


و 


oF‏ ت 


راضون فإنه يكون إجماعا SH‏ به. 

كما أنه لا نزاع عندهم على أنه إن دلت قرائن الأحوال على wl‏ ساخطون فإنه 
لا يكون LT ele}‏ إذا eae‏ القرائنٌ الدالة على الرضا أو السخط فقد اختلف 
أهل العلم في ذلك: 

فقال قوم: إنه يكون إجماعًا. 

وقال قوم: لا يكون إجماعًا. 

مسَدَنّد الإجماع: 

AY ENES eg 
بلا دليل.‎ SF يكون‎ 


الإجمّاع ۱۰۵ 


Z 


ل ل ل قطعياء وتحريم المخالفة 

وعامة al‏ العلم على أنه يجوز أن يكون خبر الواحد سندًا للإجماع. 

وقد اختلفوا في استناد الإجماع إلى اجتهاد أو قياس: 

فذهب جمهور fal‏ العلم إلى جوازه عقلا ووقوعه شرعًا: 

فقد انعقد Fle Yl‏ على خلافة أبي بكر قياسًا على إمامته في الصلاة» حتى قيل: 
رَصْبِيَدُ رَسولٌ الله يله لأمر ديننا أفلا pV oles‏ دنيانا؟ 

وكذلك أجمعوا على عدم القضاء في حالة الجوع والعطش الشديدين LOLS‏ 
عر aaa eel‏ الاي التو لعي a‏ 
KS GE SE als‏ وَهُوَ MSE‏ 

وذهب oslo‏ الظاهري وابن جرير الطبري والشيعة إلى المنع من ذلك بدعوى: 
أن الإجماع قطعي فلا يبتني إلا على القطعي. 


اد oe‏ اد 
3 


MH‏ ا ا 


2 
اقسا 


‘aud‏ ر الإجماع 


الماع الط هو: ما تقل إلا توا توا دون اختلاف فيه. 


كأن كون نولا ا الوقن grails‏ 
pay;‏ 2 هُوَ: ما Ja‏ إلينا BLT‏ أو كان GLE‏ فيه. 


ايل الخلاصة في أصول الفقه 


وذهب بعض fal‏ العلم إلى رَد الإجماع المنقول آحادًا بدعوى أن الإجماع دليل 
SZ ALE‏ به على الكتاب والسنة. 

الأخذ YL‏ ليس إجماعاء إذا اختلف fal‏ العلم في مسألةٍ على أقوال زيادة 
ونقصًا فإنه لا de VIG‏ بالأقل متمسكًا بالإجماع كالاختلاف في دية الكتابي» 
وقد قال قوم: إنها aS‏ المسلم؛ وقال قوم: إنها النصف من دية المسلم. 

وقال قوم: Le}‏ على الثلث من دية المسلم. 

فالأخذ بالثلث لا يعتبر tele YUE‏ لأنه لو كان إجماعًا C4‏ غالفته 
ولكان EV‏ بالماثلة أو النصف خارقًا للإجماع. 


4 م 
۰ 3 


wT ay SH 


4ه 


القياس ۱۰۷ 


تعريفه : 

pial ib Sich‏ والساواة: 

واصطلاحًا: تسويةٌ فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. 

«pagal فالفرع:‎ 

والأصل: المقيس عليه. 

والحكم: ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب أو تحريم أو صحة أو فساد أو 

غيرها. 

والعلة: المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل. 

وهذه الأربعة أركان القياس. 

Lag yd‏ القياس: 

للقياس شروط منها: 

١‏ - ألا pola!‏ دليلًا أقوى منهء فلا اعتبار بقياس يصادم النضّ أو الإجماع أو 
أقوال الصحابة -إذا اعتبرنا قول الصحابي AES‏ ويسمى القياس 
المصادم لما 53 dul‏ الاعتبار. 

؟- أن يكون حكم الأصل EU‏ بنص أو إجماع» فإن كان QU‏ بقياس لم يصح 
القياس عليه» Lily‏ يقاس على الأصل الأول؛ لأن الرجوع إليه Hi‏ 
ولأن قياس الفرع عليه الذي جعل Mel‏ قد يكون غير صحيح» ولأن 
القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل تطويلٌ بلا فائدة. 


۱۸ الخلاصة في أصول الفقه 


رو - 


كال ك أن بعال ضري الا ق ارد LS‏ عل الا SM bs pts‏ 
قياسا على UI‏ فالقياس هكذا غير صحيح» ولكن يقال: يجري الربا في )355 
قياسًا على ال ليقاس على أصل ثابت بنص. 

¥- أن يكون لحكم الأصل علة معلومة ليمكن الجمع بين الأصل والفرع 

be في مقطا ديقع اراي‎ Joo وزاك حك‎ gs 

مثال ذلك: أن يقال: لحم النعامة BEF‏ الوضوء LOLs‏ على لحم البعير 
مشابمتها له» فيقال: هذا القياس غير صحيح؛ OY‏ حكم الأصل ليس له علة 
معلومة» وإن| هو تعبدي محض على المشهور. 

: - أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم يُعْلّمُ من قواعد الشرع 

اعتباژه» كالإسكار في الخمر. 

فإن كان المعنى وصمًا Up jb‏ لا مناسبة فيه لم Raed‏ التعليل به كالسواد 
والبياض Me‏ 

والوصف الطردي هو الوصف الذي لا مناسبة فيه لحكم. 

مئال ذلك: حديث ابن عباس - رضي الله عنهم| - أن بريرة نيرت على 
زوجها حين CE‏ قال: وكان زوجها Ie‏ أسود. 

فقوله: «أسود» وصف 5956( لا مناسبة فيه للحكم. 

ولذلك يثبت الخيار OU‏ إذا عتقت تحت عبد وإن كان أبيض» ولا يثبت لها 


إذا عنتقت تحت حر وإن كان أسود. 


القياس ۱۹ 


- أن تكون العلة موجودةً في الفرع كوجودها ني الأصلء كالإيذاء في 
ضرب الوالدين المقيس على التأفيف. فإن لم تكن العلة موجودة في الفرع 
ones‏ 
مثال ذلك: أن يقال: العلة في تحريم الربا كونّه مكيلاء ثم يقال: يجري الربا في 
التفاح قياسًا على البرء فهذا القياس غير صحيح لنا لعلة غير موجودة في الفرع؛ إذ 
التفاح غير مكيل. 
Es‏ 
ی ماقت o‏ 
أولا: إذا علل الشارع 5S‏ الأصل dle‏ ووجدت هذه العلة في شيء آخر م 
ينص عليه الشارعٌ فنحن نقيسه على ما ae ai‏ الشارعٌ ونقول: هذا القياس 
CLE‏ أي: واضح 
ثانيًا: إجماع العلماء على أن هذه هي العلة» فإن إجماع العلماء على العلة يجعلها 
كالمنصوص عليها. 
WE,‏ ما يقطع فيه. أي: يعلم علم اليقين أنه لا فرق بين الأصل والفرع» 
Ait‏ ل 
gail the atu db‏ قياس المنع من الاستجمار بالدم النجس الجاف على 
المنع من الاستجار بالروة ثة؛ فإن علة حكم الأصل ثابتة بالنص؛ حيث أتى ابن 


۰۹ 


۱1۰ الخلاصة في أصول الفقه 


مسعود -رضي الله عنه- إلى النبي BE‏ بحجرين وروثة ليستنجي بهن فأخذ 
الحجرين وألقى الروثة» وقال: «هَذَا 3 MGS‏ والركس: النجس. 

IS‏ العلة هنا منصوصة: GLB‏ الدم الجافٌ في عدم استججاره بالروثة قياس 
جلي؛ لأنه واضح. 

ومثال ما ثبتت ale‏ بالإجماع: نبي النبي 4٤‏ آن يقضي وهو غضبان» فقياس 
منع الحاقن من القضاء على منع الغضبان منه من القياس الجلي؛ لثبوت علة 
ped!‏ بالإجماع» وهي تشويش الفكر وانشغال القلب. 

ومثال ما كان مقطوعًا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع: قياس تحريم 
إتلاف مال اليتيم باللبس على تحريم إتلافه بالآكل للقطع بنفي الفارق بينهما. 

-١‏ وَاَفِيٌ: ما ثبتت علته باستنباط ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل 
والفرع. 

مثاله: قياس الأشنان على البر في تحريم الربا بجامع الكيلء فإن التعليل 
بالكيل لم يثبت بنص ولا إجاع» ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع؛ إذ 
من الجائز أن يفرق Lee‏ بأن البر مطعوم بخلاف الأشنان. 

ومن القياس ما يسمى: ب «قياس الشبه» وهو أن يتردد فرع بين أصلين 
ختلفي الحکم» وفيه شبه بكل منهم SENS‏ بأكثرهما شبهًا به. 

مال ذلك SLY Le tall‏ بالك le OLS‏ 31 اول مااع 
Gigli‏ 


١ القياس‎ 


هه 





إذا نظرنا إلى هذين الأصلين ال حر والبهيمة وجدنا أن العبد مترددٌ بينهما» فمن 
حيث إنه إنسان عاقل يثاب ويعاقب وينكح ويطلق يشبه الحر» ومن حيث إنه يباع 
ويرهن ويوقف ويوهب ويورث ولا يودع ويضمن بالقيمة ويتصرف فيه يشبه 


البهيمة! وقد وجدنا أنه من حيث التصرف الالي أكثر شبهًا بالبهيمة فيلحق بها! 


ste sl‏ م! 


4 م 
دا VS‏ 


yy) 


ا 
3 
١‏ 


11۳ 


تعريفها: 

هي الوصف الذي Go‏ عليه حكم الأصل» وبناء على وجوده في الفرع يسوى 
بالأصل في حكمه. 

والعلة plac‏ أركان القياس. 

والفرق بين الحكمة والعلة أن: 

الحكمة هي: المصلحة التي قَصَدَ الشارعٌ تحقيقها بتشريعه الحكم. 

والعلة هي: الوصف الظاهر المنضبط الذي Co‏ عليه الحكم» وَرْبط به وجودًا 
وعدما. 

e 

SD AE REN CEE 


وو ار 


شروطها: 

لا تصلح العلة للقياس إلا بأن تجمع الشروط التالية: 

1 أن كو وطاق 

أي: يمكن التحققٌ من وجوده في كل من الأصل والفرع بعلامة ظاهرة. 

مثال: (الإسكار) فإنه علة يمكن التحقق من وجودها في الخمر» كما يمكن 
التحقق من وجودها في مطعوم مسكر. 

۲- أَنْ 55 5 وَضْفًا مُنْضَبِطًا: 
أي: له حقيقة محددة معينة لا تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. 


11۳ 


۱1٤‏ الخلاصة في أصول الفقه 

مثاله: القتل مانع للقاتل من الإرث من JB‏ وهو علة حرمانه؛ حيث أراد 
استعجال الميراث» والقتل وصف منضبط لا يختلف باختلاف القاتل والمقتول» 
فلو وجدت هذه العلة في الموصي o_o gly‏ فقتل الُوصَّى له الموصيّ كان القتل 
مانعًا له من الوصية بالقياس. 

وهذا بخلاف تعليل القصر في السفر ب (المشقة) فإن المشقة S-‏ | تَقَدَّمَ- 
وصف غير منضبط؛ لأنها تختلف باختلاف الأشخاص والأحوالء ولذا عدل 
عنها التعليل بسببها وهو السفر؛ لأنه وجد الحكم دائرًا معه وجودًا وعدماء ولا 
يختلف باختلاف الأشخاص أو الأحوال. 

*- أن تَكُونَ وَضْفًا SAD CoG‏ 

أن« قري ی ف و aa ager AS gig‏ 
الشارعٌ بتشريع الحكم من NE‏ أو فع ضرر؛ لأن الحكمة هي الباعث 
الحقيقي على تشريع الحكم. 

وَيُعَرّفَ العلماءٌ المناسب بأنه: ما gad‏ إلى ما يوافق الإنسانَ تحصيلًا بجلب 
المنفعة وإبقاءً بدفع المضرة. 

مثاله: القتل العمد العدوان مناسب لإيجاب القصاص؛ ely GOV‏ القصاص 
عليه حفظ حياة الناس» والسرقة مناسبة لقطع يد السارق؛ لأن في ذلك حفظً 
أموال الناس» والسفر مناسب لقصر الصلاة؛ SY‏ مظنة المشقة والحرج» وقد قال 
النبي 8 (MGI Ss toes Ip‏ متفق عليه. 

وعلى هذا فإن الأوصاف (الطردية) وهي التي لا مناسبة بينها وبين الحكم لا 
تصلح أن تكون أوصافا مناسبة للتعليل tle‏ مثل: لون الخمر AT‏ وكون القاتل 


1 


العلة 0\\ 


ع 


pul‏ أو gh‏ أو رجلاء وكون السارق Ce‏ والمسروق منه فقيرّاء وكون المواقع 
ا عن سائر الأوصاف الاتفاقية. 
؛- أكون ًا متمد 

e 

مثال العلة القاصرة: السفر والمرض علتان لإباحة الفطر في رمضان للمسافر 
والمريض» ولا توجَدَانِ إلا في مسافر أو مريض» فلا تتعداهما إلى أصحاب المهن 
الشاقة مثلًا؛ لأنهم لا يوجد فيهم علة السفر والمرض. 

ومن العلل القاصرة الْوِفَاعٌ في نهار رمضان لإيجاب الكفارة» بدلالة حديث 
أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: ey‏ نحن جلوس عند النبي 5ة إذ ole‏ رجل 
فقال: يا رسول الله ES Ls‏ قال: «مَا CFA‏ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائمء 
فقال رسول الله بل «هل UE‏ رقبةٌ تعتقها؟» قال: لاء قال: «قَهَلْ تستطيع أن 
تصوم شهرين متتابعین؟) قال: لاء فقال: «فهل Jd‏ إطعام ستين متسكيئًا؟» قال: 
لاء قال: فمكث النبي يه فبينا نحن على ذلك أي النبي إلا بعرق فيه تمرء 
والعرق: المكتل» قال: «أين السائل؟» فقال: أناء قال: ١خُلْ‏ هذا GLAS‏ به» فقال 
الرجل: أَعَلَ FT‏ من يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها -يريد SB‏ ا 
بيت ail‏ من أهل بيتي» فضحك النبي يلل حتى بدت أنيابه» ثم قال: Lasky‏ 
(GLI‏ متفق عليه. 

Soll Gls‏ يك الكفارة على مورد السبب» وهو الوقاع» فلم Goa‏ تعديةٌ 
الكفارة إلى الإفطار بالأكل والشربء هذا عند الشافعية والحنابلة» خلاقًا للحنفية 
والمالكية. 


۱1٦‏ الخلاصة في أصول الفقه 

-٥‏ أن لا تون B55‏ مُلْعَى: 

أي: ألغت الشريعة اعتبارّه وصفًا Lhe‏ لتعليق الحكم عليه. 

مثل: اعتبار اشتراك الذكر والأنثى في البنوة lines‏ مناسبًا للحكم بالتسوية 
بينهما في الميراث» فهذا وصف ألغى الشارع اعتبارّه» کا قال تعالى: #يُوصِيكُمْ الله 
في أَوْلَادِكُمْ Ni bs je SW‏ [النساء: .]١١‏ 

مسالك العلة: الطرّقُ التي يُتَوَصَّلُ بها إلى معرفتها في الأصل وهي على 
التحقيق طريقان: 

sal طريق‎ -١ 

قد يدل النص من الكتاب والسنة على علة الحكم صراحة أو إشارةً» وقد 
تكون صراحته قطعية أو ظنية فهذه ثلاثة أنواع. 

les Kabah i AN IVIL] 

IEA, BY بع‎ 4855155 GS فى‎ OD old I 
.]۷ لمؤْمنينَ حَرَحٌ في أَرْوَاج أَدْعِيَاِهمْ )13 قَضَوًا مِنْهُنَّ ورا [الأحزاب:‎ 

عن علة زواج النبي مَل Cap‏ هي دفع الحرج عن المؤمنين من نكاح أبنائهم 

ب- قوله :إا OY ft‏ مِنْ أجل Cal‏ متفق عليه عن سهل بن 
سعد. 

ALS‏ الاستئذان هي منع الإنسان على ما لا يحل له الاطلاع عليه. 

فقوله: (لكيلا) و«من أجل» لا يحتمل غير التعليل. 
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hg Bobi 35 ie Zu TVD] 

2 قوله تعالى: IVA cl WIE EAI has | IP‏ وقوله عز 
وا لوَمَا ْب ال GI;‏ إِلَّا 69503 [الذاريات: e‏ 

ب- وقوله عز وجل: lS‏ مِنَ الَذِينَ مَادُوا 5 علَْهمْ CATAL‏ 
كم وَبصَدَهمْ عَنْ سيل الله كَثرًا4 [النساء: 1s‏ , وقوله عزوجل: SLUSH‏ 
جَرَيْنَاهُمْ ig‏ [الأنعام: LANA‏ 

جد ele el CE ca‏ 
الهرة-: Can‏ َيْسَتْ نجس CE‏ و cs‏ اراق عَلَيْكُمْ وَالطَّوّانَاتِ) حديث صحيح 
أخرجه أصحاب السنن وغيرهم. 

وقوله ي في الحرم الذي 42.255 دابته: «وَلَا ا 2 
EL sata‏ متفق عليه من حديث ابن عباس. 

د- فالدلالة على العِلَيّ في هذه النصوص ظنية» وذلك في التعليل ب (اللام 
والباء وإن) Sb‏ إفادة ذلك التعليل وإن كان راجحًا هنا إلا أنه ليس دائً)ا. 

[] الدلالة بالإشارة» كالدلالة المستفادة من ترتيب الحكم على الوصف 
واقترانه به» بحيث يفهم أنه لا فائدة هذا الاقتران إلا إفادة التعليل: 

LWA [المائدة:‎ ST فَافَطَعُوا‎ ESN قوله تعالى: #وَالسَارِقٌ‎ Ue 
حديث صحيح أخرجه أصحاب السنن وغيرهم.‎ (Syl) B05 لا‎ BE وقوله‎ 

ALS‏ القطع: (السرقة) وعلة المنع من الوصية للوارث: (الميراث) أشار إلى 
NEE‏ 
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۱۸ الخلاصة في أصول الفقه 

ويلاحظ أنه لا بد من انطباق شروط العلة المتقدمة على Ls‏ من 
الأوصافء فقوله i‏ لا يحْكُمْ AGN gp ET‏ وَهُوّ GE‏ متفق عليه من 
حدايك أي 8,5 على SEI‏ يضف GS ail‏ التحقيق لا بصلح عة 
aS‏ إلى فرع» إنما تكون من قبيل المسبب مقامه في القضاء OLS‏ هو الوصف 
المناسب للتعليل به دون نفس الغضب» فقيس عليه الجوع المفرط ونحوه ما يوجد 
معه هذا الوصف. 

۲- طريق السَبْر وَالتّقسِيم: 

وهي Gb‏ يسلكها المجتهدٌ لاستنباط العلة؛ حيث لم ob‏ بها النص صراحة 
أو lel‏ 

والسبر: هو الاختبار» والتقسيم: حصر الأوصاف المحتملة التي يظنها 
المجتهدٌ صالحة OY‏ تكون علة للحكم. 

فهي عملية تتبع للأوصاف في الآصل» ثم فحصها باستعمال شروط العلة 
المتقدمة» فيستبعد ما لا تنطبق عليه الشروط ويستبقي ما كان كذلك. 


م 


BL 


Je‏ تقريبي: 

هَبْ أنه لم ييلغك قوله ig‏ «گل مشک مره ( أخرجه مسلم وغیره » 
وأردت استنباط علة تحريم الخمرء فتسلك طريقٌ التقسيم Vl‏ فتقول مثلا: 
أوصاف الخمر هي: سائل» من العنب» أحمر» له رائحة» مسكر. ثم تسلك طريقٌ 
السبر مستعولا شروط العلةء فتخلص إلى إلغاء جميع الأوصاف لعدم انضباطها 
أو مناسبتها أو امتناع تعديتها إلى الفرع إلا وَضْففٌ الإسكار. 


ب Be‏ 
فائدة: 
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العلة 11 

ومن المسائل التي اختلف فيها الفقهاءٌ بسبب اختلافهم في استنباط العلة: 
علة تحريم الربا في الأصناف الربوية الستة الواردة في SLY LAL ES gs‏ 
sh fey Aly Zig de Cady‏ وَالتَّْرُ لمر وَالْلحْبالْح» ملا 
fi‏ سَوَاءً 1g eel pce‏ بل 5 SEY ois EAE‏ ِيسُوا كَيِفَ شش إا 
كَانَ يَدَا UG‏ أخرجه مسلم وغيره من حديث عبادة بن الصامت. على ثلاثة 
مذاهب: 

١-الحنفية:‏ العلة هي اتحاد الجنس مع الكيل أو الوزن فقاسوا عليها كل 
مكيل وموزون. 

۲- الشافعية: بل هي اتحاد الجنس مع الطعم أو الثمنية» فقاسوا عليها كل 
مطعوم وثمن. 

"- المالكية: بل هي اتحاد الجنس مع كونها قونًا Gad FFI‏ فقاسوا عليه 
الأقوات التي AG‏ والأثان. 
تتمة: 

يستعمل الأصوليون ثلاثة مصطلحات في مبحث ALS)‏ إليك ذْكَرَهًَا ومعانيها: 

: نقح المَاط‎ - ١ 

التنقيح لغة: Fall‏ والتهذيبُء والمناط هو العلة» فتنقيح المناط هو: هذيب 
العلة ما Gle‏ بها من الأوصاف التي لا مدخل للا في العلة. 

وهذا من موارد اختلاف الفقهاء» فلو أخذتٌ ها صورةً حقيقيةً بقصة eSNG‏ 


GT pI‏ نهار رمضان» OB‏ من الأوصاف أنه كان رجلاء وأنه أعرابي» وأنه فقير» 


eo 
4. 


وأنه aly bil‏ جامع» فاستبعدت جميع الأوصاف إلا أنه أفطر عند الحنفية 


۱۹ 


۱۲۰ الخلاصة في أصول الفقه 
والمالكية فَعَلَّقُوا به الكفارةً» فقالوا: مَنْ أَفْطَرَ متعمدًا في نهار رمضان بجاع أو أكل 
أو شرب gh‏ الكفارة» وحذف الشافعية والحنابلة جي الأوصاف إلا أنه جامع» 
فعلقوا الكفارة بالجماع ele‏ دون الأكل والشرب. 

bE ریچ‎ - ۲ 

هو: استخراج العلة» أي: استنباطها بطريق السَّيْرِ والتقسيم حين لايدل 
عليها دليل» (Ely‏ يستفيدها الفقيه بطريق النظر. 

bth تَحْقِيقٌ‎ -* 

gad pre she pill ا و‎ Gi الفقيداق‎ Ls ys 

مثل: علم الفقيه أن علة وجوب اعتزال النساء في المحيض هي الأذى. فينظر: 
هل توجد هذه العلة في النفاس وإتيان موضع الدبر أو لا؟ OB‏ وَحِدَت في هذين 


سه ي 
سه 


586 


we 


علمت أن القياس على اشتراك الفرع مع الأصل في العلة» وهذا هو القياس 
الذي إذا CASEI‏ أوصافه على ما تقدم Gly‏ فهو القياس الصحيح. 

غير أنه جديرٌ بك أن تعلم أن مُسَمَّى القياس قد أطلقه كثيرٌ من العلماء على : 

GALL -١‏ الفرعٌ فيه بالأصل بمقتضى ch aU‏ ولا يتوقف على استنباط» 
وهو نوعان: 

LIN قياس‎ [ 

مثاله: قوله تعالى: CGT A LSP‏ [الإسراء: ۲۳] قَحََرَّمَ اله التأفيفت 
للوالدين» والعلة إيذاؤهماء وهذه العلة في ضرم وشتمهما أقوى منها في التأفيف». 
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العلة 4 


فيكون الضرب والشتم أَوْلَ بالتحريم من قول KID‏ ولا يتوقف قَهُمُ ذلك 
على نظر واستنباط بل هو متبادر من النص نفسه. 

]213 المكاواة]: 

مثاله: قوله تعالى: Op‏ الَّذِينَ يَأَكُلُونَ أَمْوَالَ Gy hb GH‏ يَأَكُلُونَ في 
og ght‏ نَارَا وَسَيَضْلَّوْنَ سَعِيرَا» [النساء: ]٠١‏ علة تحريم أكل أموال اليتامى US‏ 
هي ( للاعتداء عليها بالإتلاف )» وهذا المعنى ذاته موجود في إتلافها بالإحراق. 

ويتصور أن تكون العلة في الفرع أضعف منها في الأصل ما ساه البعض ب 
(قِيَاسٍ (BY‏ لكن لا ينبغي تصحيح هذه الصورة من القياس؛ OY‏ ضعف 
العلة في الفرع يعني تخلف بعض معانيها أن توجد فيه» وهذا OY‏ المثلية بين امقيس 
والمقيس عليه. 

GEL -١‏ الفرعٌ فيه بالأصل بناءً على نوع شبه بينهما ليس هو علة للحكم» 
وهذا coe‏ بقياس الشبه. 

ما يمثل له من يذهب إليه: قياس الوضوء على الصلاة في الترتيب BV gy‏ 
بجامع كونها عبادة JS‏ بالحدث. 

ومن أمثلتهم له: العبد المملوك لو أتلف شيئًا فهل عليه ضبان أو لا؟ والتردد 
فيه حاصل من جهة بِمَنْ BUI GEL‏ لشبهه به في الآدمية؟ أم بالبهيمة لشبهه بها 
في الملكية؟ 

هذا القياس مع ظهور فساده» فقد ذهب إلى القول به جماعةٌ من الفقهاء منهم 
oles‏ 
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ويستدل بعض أهل العلم لسقوطه بأنه م يأت له Je‏ في كتاب الله تعالى إلا في 
موضع الذم» وذكر من ذلك قول إخوة يوسف عن يوسف عليه السلام: #إن 
يشرق فَقَد سَرَقٌ اح لَه مِنْ قَبْلُ4 [يوسف: ۷۷]ء وقوله تعالى عن الكفار في قولهم 
لنوح عليه السلام: BIS GP‏ إا (Cg‏ [هود: ۲۷]. 

duu el‏ بين الحكم والعلة: 

قلنا: إن من شروط العلة أن تكون وصمًا مناسبًا للحكم» أي تكون مَظِنَةَ 
تحقيق حكمة الحكم والغرض المقصود من تشريعه» وهذه المناسبة ليست متروكة 
لأهواء النفس وما تشتهيه» بل لها ضوابط ASE‏ فلا تثبت المناسبة إلا باعتبار 
الشارع ها بنوع من أنواع الاعتبار» ولهذا قَسِّمَ الأصوليون الوصف المناسب من 
جهة اعتبار الشارع له وإلغائه إلى الأقسام الآتية: 

أولا: المتاست Ey‏ 

وهو الوصف الذي دل الشارعٌ على أنه اعتبره بعينه علة للحكم ذاته» أي 
للحكم الذي شرعه بناء عليه» وهذا أتم وجوه الاعتبار للوصف» وسمي 
بالمناسب المؤثر؛ OY‏ الشارع باعتبار التامٌ كأنه قد JS‏ على أن الحكم نشا عنه أو 
أنه اثر من آثاره» وهذا أعلى أنواع المناسبء ولا خلاف في صحة القياس عليه عند 
القائلين بالقياسء مثاله: #وَيَسْأَنُوئَكَ عن المحيض قل هُوَأَذّى فَاعْمَرلُوا الّسَاءَ في 
الحيض) [البقرة: ]۲۲١‏ فالحكم بإيجاب الاعتزال في المحيض Cob‏ بهذا النص» 
وصياغته صريحة في أن الأذى الناشئ عن المحيض هو علة الحكم» فهو أي وصف 


8 
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مور 
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ومنه أيضًا: قول النبي ABI BY Re ep BE‏ أي: Kings‏ عن JES‏ 
لحوم الأضاحي لأجل الأعراب الوافدين على المدينة وحاجتهم إلى الطعام» فهذا 
النص صريح في أن علة النهي عن الادخار هي الدافة» فالدافة وصف مناسب 
مؤثر» ومثاله أيضًا: SS AEN LENG)‏ إِذا بَلَعُوا النَكَاحَ فَِنْ ELT‏ مِنْهُمْ NS‏ 
فَاذْفَعُوا ole mee}‏ [النساء: DV‏ فهذا النص القرآني يشير إلى أن الولاية المالية 
على من لم يبلغ الحلم 3 تثبت لوليه» وأن علة هذا الحكم هي الصّعْرٌء وقد انعقد 
الإجماعٌ على هذاء أي أن الصغر هو علة الحكم بالولاية على مال الصغير. 

ثانيا: الاب الملَايُ: 

وهو الوصف الذي ل يَقَمْ fils‏ من الشارع على اعتباره بعينه علةً لحكمه. 
وإنما قام دليل شرعي من نص أو إجماع على اعتباره بعينه علة لجنس الحكم» أو 
eee‏ ارما ا Poe‏ 

فإذا علل المجتهدٌ Ge 8 ES‏ يا بهذا النوع من المناسب يكون تعليله [be‏ 
لنهج الشارع في التعليل وبناء الأحكام» فيكون تعليله سائعًا والقياس عليه 


2 


ونضرب bled‏ بعص الأمثلة على وجوه هذا النوع من المناسب: 

أ- مثال الوصف الذي اعتبر الشارعٌ عيته علة لجنس الحكم: ثبوت الولاية 
للأب على تزويج ابنته البكر الصغيرة» والعلة في هذا الحكم - على رأي الحنفية - 
هي الصغر لا البكارة؛ محتجين ob‏ الشارع شهد لمذا الوصف بالاعتبار» حيث 
جعل dle‏ الولاية على المال» وحيث إن هذه الولاية والولاية على التزويج من 
جنس واحدء هو الولاية GRILL‏ فكأن الشارع اعتبر الصغرٌ He‏ لكل ما هو من 
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جنس الولاية» أي لجميع أنواع الولاية» فيكون الصغر هو الوصف المناسب الذي 
نيط به الحكم بالولاية على تزويج الصغيرة» سواء أكانت بكرًا أم AS‏ 

ات ومثال الوصف الذي اعتبر الشارع جنسه علة لعين الحكم: جمع الصلاة 
في اليوم المطير عِنْدَ مَنْ LET‏ به من الفقهاء؛ كالإمام مالك» فالسنة وَرَدَتْ بجواز 
الجمع في اليوم المطير» ولكن KEL‏ صراحة علة هذا الحكم؛ ولكن وُحِدَ أن 
الشارع اعتبر وصمًا من جنس هذا الوصف -أي المطر- علة لحكم الجمع» وهو 
لقره لانن كلذ امن acer pally all‏ ر اه وكوف ا EAL‏ الف اسا 
التيسير والتخفيف عن المكلفين» وإن الحكم بإباحة جمع الصلاة عند السفر هو 
عينه الوارد عند Gall‏ فاعتبار الشارع السفرٌ علة لجمع الصلاتين تخفيمًا عن 
SLI‏ يدل على اعتبار ما هو من جنسه -كالمطر- مبيحًا للتخفيفي والجمع بين 
Rel‏ عا ا ae‏ امن فان عا جو ر ايق 
حالة سقوط الثلج والبرْدِ ونحو ذلك. 

ج- ومثال الوصف الذي اعتبر الشارعٌ جنسه علة الحكم لجنس الحكم: 
الحيض في إسقاط الصلاة عن الحائض» ذلك أن الحكم الشرعي هو أن الحائض لا 
تصوم ولا تصلي في أثناء حيضهاء فإذا َرَت Lge)‏ قضاءٌ الصوم لا الصلاة. 
والعلة في هذا الحكم: أن إلزام الحائض إذا 54h‏ 2 بقضاء الصلاة التي فاتتها -مع 
تكرار أوقاتها- حرج ومشقة عليهاء فأقام الشارع الحيض مقام هذه المشقة الناشئة 
عنه» وجعله علة للحكم بعدم قضائها الصلاةء وفي الشريعة ما يشهد لاعتبار ما 
هو من جنس الحيض «باعتبار مظنة المشقة» علةً لا هو من جنس إسقاط قضاء 
الصلاة عن الحائفضء فالسفر مثلا مظنة المشقة» وقد Go‏ عليه حكمٌ قصر الصلاة 
وجمعها وإباحة الفطر في رمضان. وكل هذه الأحكام مع حكم إسقاط الصلاة عن 


NE 


١ العلة‎ 


الحاتض يجمعها جامعٌ التخفيف ورفع المشقة عن HEL‏ فهي إذن جنس واحد» 
كا أن السفر الذي هو علة هذه الأحكام مظنة المشقة» فيكون هو والحيض من 
مظان المشقة فيكونان من جنس واحد. 

ومثاله -أيضًا- حرمة شرب قليل الخمر وإن لم GSS‏ فالمجتهد يرى أن علة 
التحريم هي LS‏ الذريعة المفضية إلى شرب الكثير SOL‏ ويجد شاهدًا لذلك من 
أحكام الشريعة» فالخلوة بالأجنبية محرمة» والعلة هي سد الذريعة إلى المحظور 
الأكبر. فشرب قليل الخمر والخلوة بالأجنبية وَصْمَانِ من جنس واحد هو الذريعة 
إلى المحرم. وحرمة كل منهما جنس واحد هو مطلق التحريم» فيقاس على قليل 
الخمر قليلٌ النبيذ في حرمته. 

ومثاله أيضًا: سؤرٌ الهرة طاهرٌ غير نجس» وقد علل النبي BE‏ هذا الحكم 
بقوله: Sata ys Ey‏ عَلَيْكُمْ وَالطوّافَاتِ)؛ فيدل على أن علة الطهارة كونها 
من الطوافين؛ OY‏ الطواف مظنة المشقة والحرج إذا قلنا بنجاسة سؤرهاء فكان 
الحكم بطهارته تخفيًا عن المكلف مظنة المشقة والحرج إذا قلنا بنجاسة سؤرهاء 
فكان الحكم بطهارته تخفيمًا عن المكلف ودفعًا للمشقة عنه. فيمكن أن يقاس على 
هذا جوازٌ رؤية الطبيب لعورة المرأة ELS‏ على طهارة سؤر الهرة بجامع رفع 
الحرج في المسألتين وهما من جنس واحدء هو مظنة الحرج إن WE‏ بعدم جواز رؤية 
الطبيب لعورة المرأة مع الحاجة إلى هذه الرؤية. 

ثَاًِا: متاسب Lott‏ 

وهو الوصف الذي لم يشهد له دليلٌ خاصٌ بالاعتبار أو بالإلغاء. Shy‏ 
ترتيبَ الحكم على وَفْقِهِ -أي: بناء الحكم عليه- Git‏ مصلحة تشهد لها عمومات 
الشريعة من حيث الجملة» فهو من حيث إنه يحقق مصلحة من جنس مصالح 


Yo 


۱۲۹ الخلاصة في أصول الفقه 
الشريعة يكون مناسبًاء ومن حيث إنه SE‏ عن دليل يشهد له بالاعتبار أو بالإلغاء 
فر 

وهذا هو الذي يسمى بالمصلحة المرسلة» وهو حجة عند المالكية والحنابلة 
وَمَنْ وافقهم» وليس بحجة عند غيرهم كالحنفية والشافعية» ومثاله: جمع القرآن» 
وَصَرْبٌ النقود واتخاذ السجون» ووضع الخراج على الأراضي الزراعية che gill‏ 
US pbs‏ 

,2 اا 

وهو الوصف الذي قد يبدو أنه مناسب لبناء حكم معين عليه حسب ما 
oS‏ الشخصٌء ولكن الشارع ألغى اعتبارّه كما في قول المدوهم: إن اشتراك 
الابن مع البنت في البنوة - من المتوفى - وصف مناسب للتسوية بينهما في الميراث» 
hig‏ عفن رخو ولس اقاي OY‏ الشارم الح Celts‏ عن أن BAM SI‏ 
ل رعذ لا يجوز بناءٌ الأحكام tale‏ لأنه خطأ وباطل قطعًا. 


١775 


الأدلة المختلف فيهًا ۱۲۷ 
الدليل الأول: مدهب الصحابي 

لتحديد اختلاف العلماء في مذهب الصحابي لا بد من تحرير محل النزاع» 
فنقول: قَسِّمٌ الأصوليون قول الصحابي إلى أربعة أقسام: 

الق الأول 

قول الصحابي الذي يضاف إلى زمن BES po SN‏ كأن يقول: «كنا نفعل كذاء 
أو نقول كذا على عهد رسول الله اة أو هو بيننا كذاء أو فينا كذا...») ونحو 
ذلك» فهذا القول حجة بإجماع العلماء؛ لأنه يعتبر سُنَهَ عن رسول الله BB‏ رواها 
الصحابي. 

eal‏ الثاني: 

قول الصحابي الذي انتشر وظهر بين علماء الصحابة ول يُعْرَفَ له SLE‏ 
منهم» فهذا القسم من قبيل الإجماع السكوتي. 

وقد اختلف العلماء في حجيته واعتباره دليلاء فذهب أبو حنيفة وأكثر أتباعه 
إلى اعتباره حجة يجب العمل به وهو مذهب الإمام أحمد وابن القيم ومختار 
الشيرازي في التبصرة» واشترط jl‏ شروطًا لاعتباره. 

وخالف في هذا الشافعي فلم يعتبر GSI Fle VI‏ حجة؛ GY‏ لا يُنْسَبُ 
لساكتٍ قولٌ» وقد اختار هذا المذهب Slo ALY‏ والقاضي أبو بكر الأشعري 
وصاحب نشر البنود. 

EE 2 


۷ 


۱۲۸ الخلاصة في أصول الفقه 


قول الصحابي الصادر عن al‏ واجتهاده والذي لم ينشرء وهو محل خلاف 
بين العللاء على المذاهب وهي: 

اذهب الْأَوّلُ: 

إن قول الصحابي ليس بحجة مُطْلَقَا خالف القياس أو لم ABE‏ وذهب إلى 
هذا الأشاعرة والمعتزلة والشافعي في tl‏ وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين» 
وهو ما اختاره الآمدي صاحب التبصرة. 

gl Csi 

أنه حجة lilt‏ بل ويقدم على القياس» وذه ب إلى هذا جمهورٌ الأحناف 
ومالك وأبو يعلى الجبائي» ونسبه صاحب التبصرة إلى الشافعي في القديم. 

إن قول الصحابي حجة إذا خالف القياس» أي في المسائل التي لا يدركها 
fal‏ « ومثاله ما روي من أن عَلِيَ بن بي طالب صلى في ليلةٍ Ee‏ ركعاتٍ في كل 
ركعة Ey‏ سجدات. وكالقادير التي لا GIS‏ بالرأي كأقل الحيض وأكثره» فقد 
روي عن بعض الصحابة أن AT‏ ثلاثة أيام وأكثره عشرة أو سة pte‏ وأن أكثر 
النفاس أربعون يومًا. 

فمثل هذه الأقوال تكون حجة؛ وقد نسب إمام الحرمين هذا القولٌ للشافعي 
في القديم وارتضاه» وهو ما اختاره الغزالي في المنخول. 

EN الَذْمَتُ‎ 

أن الحجة في قول الخلفاء الراشدين فقط. 

القسم الرابع: في قول الصحابي الذي IS‏ له خالف: 


۸ 


الأدلة المختلف فيهًا ۱۲۹ 

اختلف العلماء في| إذا اختلف الصحابة في مسألة من المسائل» هل ترجح بين 
آرائهم؟ على معنى أنه لا يجوز للتابعين أو مَنْ بعدهم لإحداث رأي جديد آم 
يجب العمل GL Gb‏ من آرائهم بعد الترجيح بينهاء أو يجوز إحداث رأي جديد 
في المسألة؟ 

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب: 

الأول: أنه لا يجوز للتابعين إحداث رأي جديد. 

الثاني: اف اكات رأي جديد وبه قال الظاهرية. 

الثالث: أنه يجوز إحداث رأي جديد إذا ل يلزم منه خرقٌ PLAY‏ ولا يجوز 
إذا كان الرأي الجديد يرفع الإجماع. 


المقصود بشرع مَنْ قبلنا: الأحكام التي شرعها الله تعالى لمن سبقنا من الم 
وأنزها على أنبيائه ورسله لتبليغها لتلك الأمم. 

وقد اختلف العلماء في علاقتها بشريعتنا ومدى حجيتها بالنسبة إليناء Hg‏ 
ذكر أقولههم لا بد من بيان موضع الخلاف؛ لأن شرع من قبلنا أنواع» منها المتفق 
على حجيته بالنسبة إليناء ومنها المتفق على نسخه في حقناء ومنها ما هو ALE‏ فيه. 

OS مزع مَنْ‎ EF 

النوع الأول: أحكام جاءت في القرآن أو في السنة» وقام الدليل في شرعتنا على 
Yel‏ مفروضة علينا كا كانت مفروضة عل مَنْ سَبَقَنَا من الأمم والأقوام. 


۲۹ 


۱۳۰ الخلاصة في أصول الفقه 

وهذا النوع من الأحكام لا خلاف في أنه شرع لناء ومصدر شرعيته وحجيته 
بالنسبة إلينا هو نفس نصوص شريعتناء من ذلك: فريضة الصيام. 

النوع الثاني: أحكام قَضَّهًا الله في قرآنه» أو GE‏ الرسول GE‏ سنته» وقام 
الدليل من شريعتنا على نسخها في حقناء أي Lal‏ خاصة بالأمم السابقة» فهذا 
النوع لا خلاف في أنه غير مشروع في حقنا. 

النوع الثالث: أحكام لم يرد لما ذِكْرٌ في كتابنا ولا في سنة نبينا BE‏ وهذا النوع 
لا يكون شرعا لنا بلا خلاف بين العلماء. 

النوع الرابع: أحكام جاءت بها نصوصٌ الكتاب أو السنة» ولم يقم دليل من 
سياق هذه النصوص على بقاء الحكم أو عدم بقائه بالنسبة لناء مثل قوله تعالى: 

Sally HL BT ga pile Ss‏ بِالْعينِ AL Nig‏ ولان 

بالأذْنِ والس الس وا روح ola‏ فَمَنْ Gai‏ به 393 كَفَارَةُ4 [المائدة: ٤٥‏ ] 
فهذا النوع هو الذي وقع الخلاف فيه» واختلف في حجيته بالنسبة إلينا. 

فذهب بعض العلاء كالحنفية والمالكية وأحمد والشافعي في رواية إلى حجيته. 
وأنه كجزء من شريعتناء وذهب الآخرون كأحمد والشافعي في رواية إلى أنه ليس 


الدليل الثالث: الاستحسان 
الاشتحسَان AR‏ استفعال من امسق وهو: عل الثبىء واعتقاده ieee‏ 


تعريفه اصطلاحًا وحجيته: 


الأدلة المختلف فيهًا ۱۳ 
لقد اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف الاستحسان» وإليك 553 أهم 
تلك التعريفات» وبيان المراد care‏ وموقف العلماء من ذلك فأقول: 

التعريف الأول: الاستحسان: هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل 
خاص أقوى من الأول» وهذا هو تعريف جمهور العلماء» وهو الحق» ومعناه: أن 
القياس يقتضي [SE‏ عَامًا في جميع المسائل» لكن خصصت مسألة وعدل بها عن 
نظائرها وصار ها حكم خاص te‏ نظرًا لثبوت دليل قد خصصها وأخرجها عا 
يماثلهاء وهذا دليل هو أقوى من المقتضي للعموم في نظر المجتهد. 

وهذا القياس قد يكون هو القياس الأصولي» وقد يكون بمعنى القاعدة أو 
الأصل العام أو بمعنى الدليل العامٌ. 

Gi‏ الاستحسان pL‏ على هَذَا التعريف: 

Olio‏ يتنوع - بناء على التعريف السابق - إلى أنواع خمسة: 

النوع الأول: الاستحسان بالنص: وهو العدول عن حكم القياس في مسألة 
إلى حكم مخالف له ثبت بالكتاب والسنة. 

من أمثلة ذلك: 

Sy على معدوم وقتّ العقد»‎ Las لأنه‎ A 532 أن القياس لا‎ - ١ 
عن هذا الحكم إلى حكم آخر وهو: الجواز لدليل ثبت بالسنة وهو قول‎ Ose 
القياسٌ لهذا الخبر استحسانًا.‎ SG الراوي: «ورخص بالسلم»‎ 

؟- إذا ضرب رجل Ges‏ امرأة فألقت جنيتا ميتاء فحكم القياس: أنه لا يجب 
شيء على الضارب؛ لأنه لم يتيقن بحياته» ولكن عدلنا عن هذا الحكم إلى حكم 
آخر» وهو: أنه يجب على الضارب غرة» وهي: انصف عشر الدية»» لدليل قوي 


۲۱ 


۱۲ الخلاصة في أصول الفقه 
ثبت في هذاء وهو قوله عليه السلام: «في لين FLEES‏ َم قِبِمَنْهُ Wnt K‏ 
فتركنا القياس هذا ان اسشكسانا. 

النوع الثاني: الاستحسان بالإجماع: وهو: العدول عن حكم القياس في مسألة 
إلى حكم ME‏ له ثبت بالإجماع مثل: عقد الاستصناع -وهو: أن يتعاقد شخص 
مع صانع على أن يصنع له Lb‏ نظيرٌ مبلغ معين بشروط معينة- فالقياس يقتضي 
عدم جواز مثل ذلك العقد؛ لأنه بيع معدوم من كل وجه» لكن عدلنا عن هذا 
الحكم إلى حكم آخر» وهو: جواز هذا العقد؛ نظرًا لتعامل الأمة به من غير نكير» 
فصار إجماعا. 

النوع الثالث: الاستحسان بالعرف والعادة: وهو: العدول عن حكم القياس 
في مسألة إلى حكم آخر يخالفه؛ نظرًا لجريان العرف بذلك» وعملا بىا اعتاده 
الناس» مثل لو قال شخص: «والله لا أدخل lly‏ فالقياس يقتضي: أنه يحنث إذا 
دخل المسجد؛ لأنه يسمي بيتًا لخة» ولكن عدل عن هذا الحكم إلى حكم PT‏ 
وهو عدم حنثه إذا دخل المسجدء لتعارف الناس على عدم إطلاق هذا اللفظ على 
doi‏ 

النوع الرابع: الاستحسان بالضرورة: وهو: العدول عن حكم قياس في 
مسألة إلى حكم آخر ME‏ له ضرورة مثل: جواز الشهادة في التكاح والدخول» 
فالقياس يقتضي عدم جواز الشهادة في النكاح والدخول؛ OY‏ الشهادة مشتقة من 
المشاهدة» وذلك بالعلم dy‏ يحصل في هذه الأمور. لكن be‏ عن هذا الحكم إلى 
حكم آخرء وهو: جواز الشهادة في النكاح والدخول ضرورة؛ لأنه لو لم يبل فيها 
الشهادة بالتسامح لأدى إلى الحرج وتعطيل الأحكام. 


۲۲ 


الأدلة المختلف فيها wt‏ 


النوع الخامس: الاستحسان بالقياس الخفي: وهو: العدول عن حكم القياس 
الظاهر المتبادر فيها إلى حكم آخر بقياس آخر هو: أدق وأخفى من الأول لكنه 
أقوى حجة lj‏ نَظَرّا وأصح استنتاجًا منه» مثل: عدم قطع يد مَنْ سرق من 
Oly cates‏ ذلك: 

أن من له على آخر دينٌ حال من دراهم فسرق منه مثلها قبل أن يستوفيها فلا 
تُقَطَعٌ LT cody‏ إذا كان الدين مؤجلاء فالقياس يقتضي قطحَ يده إذا سرق مثلها قبل 
حلول الأجل؛ لأنه يباح له أخذه قبل الأجل» لكن Jue‏ عن هذا الحكم إلى حكم 
آخر» وهو: أن يده لا تقطع؛ OY‏ ثبوت الحق - وإن تأخرت المطالبة - يصير شبهة 
دارئة» وإن كان لا يلزمه الإعطاء الآنء فَعَدَمُ قطع اليد هنا ثبت استحسانًا. 

- بيان حُيَةِ الاسْتِحْسَانٍ 2 عَلَ هَذًا التعْريفٍ: 

الاستحسان بهذا المعنى حجة باتفاق العلماء» حيث ل ينكره أحد وإنم) 
الخلاف في تسميته استحسانًاء فبعضهم سساه هذا الاسم وبعض آخر ل يسمه ذلك 
owl‏ 

وهو راجح إلى العمل بالدليل القوي الذي ترجح بذلك على ما هو أضعف 
منه» وهذا لا نزاع فيه. 

التعريف الثاني: الاستحسان: هو ما يستحسنه المجتهد بعقله» وهو ESE‏ عن 
أبي حنيفة رحمه الله. 

والمراد منه: ما سبق إلى الفهم العقلي» دون أن يكون له دليل شرعي يستند إليه 
من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياسء أو أي دليل آخر مُعْتَمَدِ شَرْعًا. 

هل SL‏ حجة Fly‏ عل هذا i pel‏ «التعرينك العاني»؟ 


۲۳ 


ل الخلاصة في أصول الفقه 

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين: 

المذهب الأول: أن الاستحسان بهذا التعريف ليس بحجة: وهو المذهب الحق 

المذهب الثاني: أن الاستحسان بالتعريف الثاني حجة: وهو مذهب أبي Lage‏ 
وتبعه أكثر ا حنفية. 

التعريف الثالث للاستحسان: أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد يعسر عليه 

وهو لبعض الحنفية المتقدمين ومرادهم من هذا: أن الاستحسان دليل يستدل 
به المجتهد» وهذا الدليل ينقدح في ذهن المجتهد لا يستطيع أن يظهره بعبارة أو 
لفظ. 

بیان نوع الخلاف: 

الخلاف في الاستحسان GE‏ لفظيٌ» بيان ذلك: 

أن متأخري الحنفية لَّا رأوا هذا الإنكارٌ us‏ على التعريف الثاني» 
والتعريف الثالث للاستحسان اللذين تقلا عن بعض الحنفية المتقدمين حاولوا أن 
يصححوا هذين التعريفين بسبب استقرائهم وتتبعهم للفتاوى الصادرة عن أئمة 
الحنفية المتقدمين» فأتوا بتعريفات تناب الاستحسانٌ الذي كان يُطَبّقَهُ المتقدمون 
منهم. 

فقال أبو الحسن OCS‏ لفظ الاستحسان عندهم ينيع عن ترك حكم 
إلى حكم هو أولى care‏ لولاه لكان الحكم الأول ثابتا. 


١ 


الآدلة المختلف فيهًا \¥o‏ 

وَمَنْ AS‏ وَاسْتَقَرَأ ما ورد عن | Lat‏ من تعريفات وشروح وتفسيرات 
وتطبيقات لثبت أنهم لا يقولون بأن الاستحسان هو: «مايستحسنه المجتهد 
بعقله)» ولثبت eel‏ يقولون عن الاستحسان: العدول في الحكم عن دليل إلى 


دليل هو أقوى care‏ وهذا جما لا ينكره الجمهورء فكان الخلاف لفظيًا. 


الدليل الرابع: الْمَصَالِحٌ المرسَلة 

المصالح جمع مصلحةء وهي في اللغة ضد المفسدة؛ ويراد بها CNS‏ المنفعة أو 
المضرة» وتنقسم في الاصطلاح إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ - ما يشهد الشرعٌ على اعتبار كونه حكمة ينبني عليها الحكمٌ كالإسكار 
فقد gh‏ من الشرع بناء تحريم الخمر عليه لمصلحة حفظ العقل فيحرم كل مطعوم 
أو مشروب مسكر لنفس المعنى. 

وهذا القسم EE‏ به جنيع مثبتي القياس. 

۲- ما يشهد الشرع ببطلانه وإلغائه وعدم اعتباره. ومثاله: قول يحبى بن يحبى 
الليثي لبعض الملوك الأمويين في الأندلس لما جامع في نهار رمضان: إن عليك 
صومَ شهرين متتابعين» فلم| قيل له: GUM SUL‏ بإعتاق رقبة مع اتساع ماله؟ 

قال: لو أمرته بذلك لسهل عليه واستحقر إعتاق رقبة في جنب قضاء شهوته» 
فأرى أن المصلحة توجب الصومٌ عليه دون العتق ليزدجر. 

فهذه الفتوى باطلة؛ OV‏ المصلحة التي بُنِيَتْ عليها ملغاةً شَرْعَا؛ إذ قد علم 


من الشرع وجوبٌ تقديم العتق على مَنْ قَدَرَ عليه. 


Yo 


۱۴۹ الخلاصة في أصول الفقه 

ومثاله أيضًا: ما لو قال قائل: تحرم زراعة العنب لمصلحة منع عصره واتخاذه 
We‏ 

أو قال قائل: تحرم الشركة في سكن الدار خوقا من وقوع الزناء فهذه المصلحة 
ألغاها الشرعٌ dy‏ يعتبرها. 

۳- مالم يشهد نص EE‏ من الشرع باعتباره ولا بإلغائه» ويسمى هذا القسم 
المصلحة المرسلة أو«الاستصلاح». 

وإنا كانت مرسلة؛ CAI LY‏ فلم يَرِدُ في نص الشرع اعتبارها ولا 
إلغاؤهاء ولكنها قد AGH‏ من تفاريق الشريعة. 

١‏ - ما كان في رتبة الضروريات وهو ما لا غنى للعباد عنه» كحفظ البدن 
وتربيته وشراء مطعومه وملبوسه. 

فذهب مالك وبعض الشافعية إلى Lal‏ حجة Oly‏ لم يعاضدها دليل مُعَينٌ؛ 

ونسب إلى الجمهور nel‏ لا يحتجون بها؛ لأن ذلك يؤدي إلى وضع الشرع 
بالرأي» غير أن القراني 53 في التنقيح أن عامة العلماء يحتجون بالمصلحة المرسلة 
التي من هذا القسم» وهذا هو الأقرب. 
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-١‏ ما كان في رتبة الحاجيات» وهو CAL‏ إليه ولم يصل إلى حد الضرورة 
كتمكين الأب من lel‏ ابنته الصغيرة على النكاح > le‏ على مصلحتها خوفَ 
فوات الكفء Ob‏ ذلك لا ضرورة فيه» لكنه EF‏ إليه في تحصيل المصالح. 

وقد نيب إلى مالك الاحتجاحٌ بالمصلحة المرسلة التي من هذا القسم أيضًا. 

وخالف في ذلك عامة fal‏ العلم» فلم يجوزوا الاحتجاج OY the‏ ذلك يكون 
وضعًا للشرع بالرأي» إلا أنه يعاضدها fo‏ من الشرع قَيُحْتَحّ بها حينعذ؛ إذ لو 
احتج بها من غير دليل معاضد لأدى ذلك إلى تغيير الشرائع؛ لاختلاف تقدير 
الناس للحاجات. 

اکا ق رة الات lees‏ وهو Le‏ امن Bole‏ :من قير 
احتياج إليه ول Lak‏ إليه الضرورة كرعاية أحسن المناهج في مكارم الأخلاق 
والمعاملات» ومن أمثلة ذلك: تعليل اشتراط الولي في عقد النكاح بأنه لدفع شبهة 
توقان المرأة إلى الرجال إن تولت ذلك بنفسها؛ إذ ظهور توقاها غير BY‏ با مروءة. 

وقد اتفق أهل العلم على أنه لا يجوز الاحتجاج بالمصلحة المرسلة إن كانت 
من هذا القسم إلا إذا عاضدها دليلٌ من الشرع؛ إذ لو احج بها لأدى ذلك إلى 
تغيير الشرائع» فإن ما يراه بعض الناس حستا قد يراه الآخرون قبِيحًا. 

هذا وإذا تساوت مصلحة الفعل ومفسدته GAS‏ جانب المفسدة فيدرا الفعل؛ 
Of‏ درء المفاسد مُقَدَمٌ على جلب المصالح. 


he‏ اد اد 
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الدليل الخامس: الاستصحاب 
وهو عبارة عن ثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأول. 
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ومعناه: أننا إذا عرفنا [SS‏ من الأحكام في الزمن الماضي ولم يظهر لنا ما يدل 
على عدمه» حكمنا الآن في الزمن الثاني بآنه لا يزال BL‏ على ما كان عليه؛ لأنه لم 
مق cathe‏ ركز QUIS OLS Le‏ فيو مطنون الغا 

وهو حجة يجب العمل به على الصحيح» خلافا للحنفية. 

وينقسم إلى أقسام: 

١‏ - استصحاب العدم الأصلي: وهو الذي عرف ti‏ بالبقاء على العدم 
الأصليء لا بتصريح الشارع» وذلك كنفي وجوب صلاة سادسة» ونفي وجوب 
صوم شهر رجب أو شعبان» فالعقل يدل عليه بطريق الاستصحاب إلى أن يرد 

ومنه استصحاب العموم أو النص حتى يقوم الدليل على شغلها. 

١‏ - استصحاب العموم أو النص إلى ورود المغير من غخصص» أو ناسخ 
ford‏ بالعموم إلى أن يرد التتخصيصء وبالنص إلى أن يرد الناسخ. 

۳- استصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه» كثبوت الملك بالشراءء 
فإن استصحابه حجة مطلقة في الرفع والدفع. 

أما الدفع led‏ لو ادعى شيئًا وشهدت بينة بأنه كان ملكا للمدعي بشرائه له 
فإنه يُعْمَلُ باستصحاب ملكه ويعطاه. 

وأما الرفع ed‏ لو أتلف إنسان شيئًا وشهدت بينة بأنه كان LL‏ لزيد فإنه 
Lae!‏ باستصحاب ملكه» ويثبت البدل في مال المتلف؛ فإن ذلك رفع لما ثبت له 
من عدم استحقاقه في مال غيره شيئًا. 

وهذه الأقسام الثلاثة لا خلاف في حجيتها عندنا خلافا للحنفية. 
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5 - استصحاب حكم الإجماع في موضوع الخلاف» وهذا محل خلاف بين 
القائلين بحجية الاستصحابء والأكثرون على $055 وذلك OY‏ موضع الحلاف 
غير موضع الإجماع» فلا يجوز الاحتجاج بالإجماع من غير علة» كما لو وقع 
الخلاف في مسألة» لا يجوز الاحتجاج فيها بالإجماع في مسألة أخرى. 

ومثال هذا الاستصحاب: قول مَنْ قال في المتيمم إذا رأى الماء في صلاته: إن 
صلاته لا تبطل؛ UY‏ أجمعنا على صحة صلاته في انعقاد إحرامه» ولا يجوز إبطال 
ما أجمعوا عليه إلا بدليل. 

ويجاب بقولنا: قد أجمعنا على اشتغال ذمته بفرض الصلاة» فلا يجوز إسقاط 
ما أجمعوا عليه إلا بدليل. 

ولا يكون التعليق بأحد الإجماعين أولى من التعليق بالإجماع الآخرء وما أدى 
إلى مثل هذا كان باطلا. 


الدليل السادس: العرف 

تعريفه : 

العرف: هو ما أَلِقَهُ المجتمعٌ واعتاده وسار عليه في حياته من قول أو فعل. 

وهو والعادة بمعنى واحد عند الفقهاء. فقوهم: هذا ثابت بالعرف والعادة لا 
يعني أن العادة عندهم غير العرف» وإنها هي نفسه» [fy‏ ذكرت للتأكيد لا 
geal‏ 

والعرف -ک| يتضح من تعريفه- قد يكون فَوْلِيًا أو عَمَاِناه وقديكون عَامًا 
أو Lele‏ وهو بجميع هذه الأنواع قد يكون صحيحًا أو فاسدًا. 


۹ 


1 الخلاصة في أصول الفقه 


فالعرف العملي: هو ما اعتاده الناس من Shel‏ كالبيع بالتعاطي وتقسيم المهر 
إلى JR‏ وَمُوَّجَّلء ودخول الحهامات العامة بدون تعيين مدة المكث فيهاء ولا 
a lao‏ الاك واستصناع الأواني البيتية والأحذية» واعتبار تقديم الطعام 
للضيف U3)‏ له بالتناول منه ونحو ذلك. 

والعرف القولي: هو ما تَعَارَفَ عليه الناس في بعض آلفاظهم» Ob‏ يريدوا بها 
معتى CRs‏ غير ا معنى الموضوع لماء كتعارفهم إطلاق لفظ الولد على الذكر دون 
الأنثى» وإطلاق اسم اللحم على غير السمك» وإطلاق اسم الدابة على ذوات 
الأربع من الحيوانات» مع أن اللفظ في أصل وضعه اسم لما يدب على الأرض. 

والعرف بنوعية العمل والقولي قد يكون GLE‏ إذا شاع وفشا في جميع البلاد 
الإسلامية» وسار عليه جي الناس في هذه البلاد» والْخاصٌ ما شاع في pbs‏ دُونَ 
قطر» أو بين أرباب حرفة معينة أو صنعة معينة. 

فمن العرف القولي العامٌ: إطلاق لفظ الدابة على ذوات الأربع» ولا يطلقونها 
على الإنسان» وتعارفهم على استعمال لفظ الطلاق على إزالة الرابطة الزوجية» 
ومن العرف القولي الخاص: الألفاظ التي اصطلح عليها fal‏ العلوم وأصحابُ 
الحرف والصناعات التي يريدون بها عند إطلاقها GL‏ الاصطلاحيةً» دون 
مانا di gall‏ 

العرف الصحيح: ما لا يخالف LA‏ من نصوص الشريعة» ولا يموت مصلحة 
Ge‏ ولا تفلي Geer Se‏ كقارف old‏ عل arse Wool‏ اباط إل 


lat‏ كبو tn ny Ua goed OS‏ ولد بعل وال 
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AEN CY ERE E 
بالطلاق أو الموت.‎ 

والعرف الفاسد: ما كان LB‏ لنص الشارع» أو يجلب ضررًاء أو يدفع 
مصلحة» كتعارف الناس استعالٌ العقود الباطلة كالاستقراض بالربا من 
المصارف أو من الأفراد. 

اعتبر العلماءٌ العرف Mel‏ من أصول الاستنباط 5 عليه الأحكام» ومن 
أقوالهم الدالة على حجية العرف: GES SLAM‏ و«الَمْرُوفٌ عرفا bg ALAS‏ 
كه tb‏ 

شُروط اعتبارالعرف لبِنَاء الأحكام عليه : 

يشترط في العرف لاعتباره وبناء الأحكام عليه ما يأتي: 

و الاتيكون Ob ees Be 0% Ob a WE‏ كان je WE‏ 
فلا عبرة به» كالتعامل بالرباء وإدارة البخور في الولائم» وكشف العورات» فهذا 
ونحوه غير معتبر بلا خلاف. 

والمقصود بالعرف المخالف للنص: ما كان خالمًا له من كل وجه بحيث 
يترتب على الأخذ به إبطال العمل بالنص EIS‏ كا في الأمثلة التي ضربناهاء 
أما إذا لم يكن ببذه الكيفية فلا يعد LIE‏ للنص» JOS‏ به في دائرته S55‏ 
بالنص في| عدا ما قضى به العرف» كا في عقد الاستصناع» فهو في الحقيقة بيع 
معدوم» وبيع المعدوم في الشريعة لا يجوز. ولكن جاز الاستصناع لتعامل الناس 
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بدون إنكار» فيعمل به للعرف» ويمنع ما عداه أخذًا بقاعدة: بيع Ve gall‏ 

ثائيًا: أن يكون مطردًا أو غالبًاء معنى الاطراد: أن تكون العادة AAS‏ بمعنى 
Ye‏ لا تتخلف. وقد os‏ عنها بالعموم» أي: يكون العرف مستفيضًا شائعًا بين 
أهله» معروفًا عندهم» معمولا به من ged‏ ومعنى الغلبة: أن تكون أكثرية» 
بمعنى آنا لا تتخلف إلا قليلا. 

والغلبة أو الاطراد إن OL EE‏ إذا وجدا عند أهل العرف» لاني الكتب 
الفقهية لاحتال تغيرها. 

اا of‏ بكرن الحرف الذى تحمل عله التصرف Ber ge‏ وفيت Ls]‏ بان 
يكون حدوت العرف سابقا على وقت التصرف» ثم يستمر إلى زمانه فيقارنه. 
وعلى هذا يجب تفسيرٌ حجج الأوقاف والوصايا والبيوع ووثائق الزواج» ومايَرِدٌ 
فيها من شروط واصطلاحات على عرف المتصرفين الذي كان موجودًا في زمانهم» 
لاعلى Gale BH‏ بعدهم» فلو وقف شخص غَلَّةَ عقاره على العلماء أو على 
طلبة العلم» وكان العرفٌ القائمٌ وقتّ الوقف يصرف معنى Sel bell‏ من له 
خبرة في أمور الدين دون شرط آخرء وأن المقصود بطلبة العلم طلبة العلم الديني» 
Sp‏ عله لوقك لق تل هه لك العا موف | كارا د حصو Shas as Sid‏ 
العرف الطارئ يستلزم الشهادة» |S‏ يصرف إلى طلبة العلم الديني دون غيرهم» 
وإن كان العرف الطارئ PRES mene‏ 

SS, MISC ai ees. Soak Cosi sda GK, 
السوق تقسيط الثمن» واتفق العاقذان صراحة عل الآداء أو كان العرف أن‎ 


س 
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2 GF 
rey 


yey 


الأدلة المختلف فيهًا \er‏ 
مصاريف التصدير على المشتري» واتفقا على أن تكون على البائع» أو كان العرف 
أن مصاريف تسجيل العقار على المشتري» واتفق الطرفان على جعلها على البائع. 
والقاعدة هنا ١م SSL ES‏ بون ذِكْر لا EE‏ إِذَا ai‏ على خلافه». 

ads‏ الأحكام بتفير الآَزْمَان: 

الأحكام المبنية عل الورك والعادة تتغير إذا ABS‏ العادة» وهذا هو المقصود 
من قول الفقهاء: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان. 

وعلى هذا الأساس اختلفت الأحكام» من ذلك ما ذهب إليه أبو حنيفة من 
الاكتفاء بالعدالة الظاهرة» فلم يَشْتَرط تزكية الشهود؛ في) عدا الحدود 
والقصاص؛ لغلبة الصلاح على الناس وتعاملهم بالصدق» ولكن في زمان أبي 
يوسف ومحمد LISI GS‏ فصار في الأخذ بظاهر العدالة مفسدة وضياع 
الحقوق» فقالا بلزوم تزكية الشهود» وقال الفقهاء عن هذا الاختلاف بَيْنَ أي 
حنيفة وَصَاحِبَيْه : إنه اختلافٌ عصر وزمانِ» لا اختلاف حجة وبرهان. 

ومثله أيصًا: اخ الأجرة على تعليم القرآن على ما أفتى به متأخرو الفقهاء؛ 
لأن العادة قد تَبَدََتْ؛ٍ )3 كان الأمر في السابق تخصيصٌ العطاء لهؤلاء المعلمين من 
بيت المال» فلما انقطع أفتى المتأخرون بجواز أخذ الأجرة لتلا 552 القرآن 
yd‏ ومثل: أن النبي MG‏ فرض صدقة الفطر صاعًا من تمرء أو صاعًا من 
شعير» أو صاعا من زبيب» أو صاعًا من أقط. وهذه كانت غالب أقواتهم في 
المدينة» فإذا SIS‏ الأقوات أعطي الصاع من الأقوات الحديدة. 
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الدليل السابع: سد الذَرائع 

الذراتع اهي cfs ll‏ وال وة هي ال Ge sally Mee‏ إن ى راء OUST‏ 
هذا الشيء مفسدة أو مصلحةء قولا أو فعلا. ولكنْ غلب إطلاق اسم «الذرائع» 
على الوسائل المفضية إلى المفاسد» فإذا قيل: هذا من باب سد الذرائع» فمعنى 
ذلك: أنه من باب منع الوسائل المؤدية إلى المفاسد. 

والأفعال المؤدية إلى المفاسد إما أن تكون بذاتها فاسدة محرمة» وإما أن تكون 
بذاتها مباحة جائزة» فالأولى بطبيعتها تؤدي إلى الشر والضرر والفساد: كشرب 
المسكر المفسد للعقولء والقذف الملوث للأعراض» والزنا المفضي إلى اختلاط 
المياه. 

ولا خلاف بين العلماء في منع هذه الأفعال» وهي في الحقيقة لا تدخل في دائرة 
ac‏ الذرائع التي نتكلم عنها؛ LY‏ محرمة لذاتهاء أما الأفعال المباحة الجائزة 
المفضية إلى المفاسد فهي على أنواع: 

النوع الأول: ما كان إفضاؤه إلى المفسدة نادرًا Gy‏ فتكون مصلحته هي 
الراجحة» ومفسدته هي المرجوحة: كالنظر إلى المخطوبة» والمشهود عليهاء 
وزراعة العنب. 

فلا تمنع هذه الأفعال بحجة ما قد يترتب عليها من مفاسد؛ OY‏ مفسدتها 
مغمورة في مصلحتها dowel JI‏ وعلى هذا JS‏ اتجاه تشريع الأحكام» ولا خلاف 
فيه بين العلماء. فالشارع قبل خبر المرأة في انقضاء عدتها أو عدم انقضائها مع 
احتمال عدم صدقهاء وشرع القضاء بالشهادة مع احتمال OLS‏ الشهود» وقبل 
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خبر الواحد العدل مع احتمال عدم ضبطه. ولك ا Gols‏ هذه الاحتالات 
مرجوحة لم يلتفت الشارع إليها ولم يَعْتَد بها. 

النوع الثاني: ما كان إفضاؤه إلى المفسدة IES‏ فمفسدته أرجح من مصلحته. 
كبيع LEN‏ في أوقات الفتن» وكإجارة العقار لمن يستعمله استعمالَا OFS‏ كاتخاذه 
محلا للقار» 5 OSS‏ آهة المشركين في حضرة من يعرف عنه سب الله -عز وجل- 
إذا سمع هذا السب» وكبيع العنب لمن عرف عنه الاحتراف بعصره خمرًا. 

النوع الثالث: ما يؤدي إلى المفسدة لاستعمال المككلف هذا النوع لغير ما وضع 
له فتحصل المفسدة: كمن يتوسل بالنكاح لغرض تحليل المطلقة ثلاثا يُطَلّقِمَا 
وكمن يتوسل بالبيع للوصول إلى الرباء كأن يبيع خرقة IL‏ نسيئة» ويشتريها من 
tees ek‏ هدام ل ا ل كون إلا Seely‏ 

اختلاف العلماء في الأخذ بسد الذرائع : 

الأفعال من النوعين الثاني والثالث» هي التي وقع الخلاف فيهاء eel‏ 
لإفضائها إلى ا لفسدة cy el‏ 

فالحنابلة والمالكية قالوا: َم وغيرهم كالشافعية والظاهرية قالوا: EY‏ 
ووجهة هؤلاء: أن هذه الفعال مباحة قلا تضير ممنوعة JEAN‏ إفضائها إلى 
A % 5 3‏ 7 5 ع و ع 1 5 1 
المفسدة. ووجهة OF sol gp VI‏ سد الذرائع اصل من أصول التشريع قائم بذاته» 
Lo,‏ 7 من أدلة الأحكام تنبني عليه الأحكام» فما دام الفعل ذريعة إلى 
المفسدة الراجحة» والشريعة جاءت بمنع الفساد وسد طرقه ومنافذه فلا بد من 
منع هذا الفعل. فهؤلاء نظروا إلى مقاصد الأفعال وغاياتها ومآلاتهاء فقالوا بالمنع 
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منعه ترجيحا للإذن الشرعي العامٌ الوارد فيه على الضرر المحتمل GUL‏ به. 


yer 


۷ والترجيح‎ ya, la 


التعارض والترجيح 

إن الأدلة الشرعية لا تتعارض أبدًاء [ely‏ يقع التعارض بينها في نظر المجتهد. 
وهذا فهو تعارضٌ ظاهري بالنسبة للمجتهد. وليس هو بتعارض حقيقي. وهذا 
التعارض الظاهري يعني اقتضاءَ كل واحد من FS A ALI‏ وقت 
واحد GE [ES‏ الواقعة المعينة التي يبحث المجتهدٌ في معرفة حكمها ويكون 
هذان الحكان مُتَعَارِضَيْنِ أي مختلفين. 

Lik;‏ لوقوع هذا التعارض الظاهري: 

١‏ - أن يكون الدليلان في قوة واحدة كآيتين من القرآن الكريم» أو كحديثين 
من سنة OLY‏ وني هذه ا حالة يبحث المجتهدٌ عن تاريخ ورود النصين» فإن ale‏ 
تاريخها ob ot‏ المتأخرٌ منهما ناسح للمتقدم» مثال ذلك: قوله تعالى: ph SIGH‏ 
RO‏ ويدَرُونَ أَرْوَاجًا وَصِية أَرْوَاجِهمْ YEG‏ ا حول GE‏ إخرَاج» 
وقوله sds‏ #وَالّذِينَ oR OSS‏ وَيَدَرُونَ LENG T‏ ربصن بأنفيهن رة 
اهر 415385 

-١‏ أفادت الآية الأولى: أن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها سنة» 5 OLS‏ هذا في 
أول الإسلام» وأفادت الآية الثانية: أن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر 
وعشرة أيام» وحيث إن هذه الآية متأخرة في النزول عن الأولى فتكون ناسخة LB‏ 
ويكون حكمها هو الثابت. 
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ومثالة AY LAL‏ لوَالَّذِينَ 55558 هنكم وَيَدَرُونَ أَرْوَاجَايَوَكَضْنَ 
بأنفسهن ار dikes Lol‏ وقوله تعالى: Sigel EW SN Ip‏ 
يَضَعْنَ ge‏ € [ الطلاق: .]٤‏ 

دلت الآية الأولى على أن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرء لا فرق 
بين حامل وغير حامل» ودلت الآية الثانية: على أن عدة الحامل المتوفى Lee‏ 
زوجها تنتهي بوضع الحمل. وقد ذهب الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود إلى 
أن الآية الثانية متأخرة في النزول عن الآية الأولى» فتكون ناسخة ها بالنسبة 
للحامل فتعتد بوضع الحمل طالت مدته أو قصرت. 

وإذالم يُعْلَم تاريخ ورود النَصَّيْنِ المتعارضين لجأ المجتهد إلى ترجيح أحد 
النصين على الآخر بطريق من طرق الترجيح الآتية: 

: الظاهر‎ I 2 2S أولًا:‎ 

ومثاله: قوله تعالى بعد أن بَبنَ المحرمات من النساء Lo SI E:‏ 4155 
44555 [النساء: LENS‏ 

ظاهر الآية يدل على إباحة الزواج BSL‏ من أربع زوجات من غير المحرمات 
من النساء» ولكن هذا الظاهر عارضه قوله تعالى: ASE‏ ما SI Lb‏ مِنَ 
النسَاءِ Bie‏ ولات وَرُبَاعَ4فهذه الآية نص في تحريم نكاح ما زاد على أربع 
زوجات. 

ترجيح دلالة المَنْطوق على دلالة المفهوم عند التعارد : 

ومثاله قوله تعالى: uth TO‏ آمَيُوا لا اكوا ابا أَضعَافًا مُضَاءَ ike‏ فإذا 
اعتبرنا فيها مفهوم المخالفة فإنه يعارض قولّه تعالى: EG OGY‏ فككم رموس 


Yea 
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أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ ولا تَظَْمُودَ€ [البقرة: ۲۷۹]؛ SV‏ يفيد بمنطوقه حرمة 
الربا وإن قل فيْقَدّم على الأول. 

الجمع والتوفيق: 

وإذا تَعَذََّثْ معرفة الناسخ وانعدمت طرف الترجيح التي ذكرناهاء وكان 
النصان في قوة واحدة -ك| ذكرنا- فإن المجتهد Leck‏ إلى الجمع والتوفيق بين 
النصين المتعارضين» فيوفق بينه| بطريق من طرق الجمع والتوفيق» ويعمل 
بالنصين» وإليك الأمثلة على ذلك: 

أ- قوله تعالى: cle CS‏ إِذَا حَصَرَ أَحَدَكُمْ ais So) Gh‏ ا 
high‏ وَالأَْربِينَ بالعْرُوفي حقا على yall‏ [البقرة: .]18١‏ 

وقوله تعال: Cor‏ الق الاو للك مل حط الان رن٠‏ 


ياء فو اين O24‏ رك وا و dys‏ اوا 0 اال ف و لا 
راف الندس عا داك ك إن ن كان له a‏ ولد ob‏ يكن ا 1s‏ 24,55 21551 5256 


ر 
e e eoraWa Ein CG‏ صي َا او دين اوك 
ون اَم أ گان 


ESE le 5 اَن اله‎ Gy 14, SOS IS 
أوجبت الآية الأولى الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. وأفادت الآية‎ 


الثانية أن الله -سبحانه وتعالى - HE‏ تَصيب الوالدين والأولاد والأقربين» ول 
يرك ذلك det‏ لورت 
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فالآيتان متعارضتان» ولكن يمكن التوفيق بينهماء Ob‏ تحمل الآية الأول على 
وجوب الوصية للوالدين والأقربين الذين لا يرثون لمانع كاختلاف الدين» 
وتحمل الآية الثانية على الوارثين المذكورين فيها. 


ed 


ب- قوله تعالى: لوَالَّذِينَ OS‏ مِنْكُمْ 593555 SGT‏ بصن بأنفيهن 


A 
١ 


i 


G65 6 41s ae‏ وقوله تعالى: }15 SLAY EY‏ أَجَلُهُنَ 
Ki‏ 

ذهب بعض الفقهاء إلى أن الآية الثانية لم تَنسّخ الآية الأولى بالنسبة للحامل 
المتوفى عنها زوجهاء وعلى هذا ار هؤلاء الفقهاءٌ بين الآيتين وقالوا: تعتد الحامل 
المتوفى عنها زوجها بأبعد الأجلين» بمعنى: أنها إذا وضعت حملها قبل مَضيٌ أربعة 
أشهر وعشر من حين وفاة زوجها أتمت العدة أربعة أشهر وعشرًا. 

وإن مضت هذه المدة ولم تلد استمرت في العدة إلى حين وضع الحمل. 

الترجيح بقوة الدليل: 

فيرجح من الكتاب والسنة: النص على الظاهر: 

يعني إذا دل القرآن أو السنة على حكم من الأحكام LEE‏ صريحًا وجاء دليل 
آخرٌ من الكتاب والسنة يدل على نقيض هذا الشيء ظاهرًا لا نصا PRS‏ النصّ. 

والفرق بين النص والظاهر هو أن «النص» لا يحتمل غير المنصوص عليه. 

العا eee‏ راك ا ا 


الترجيح صار م ولهذا pak‏ 
والظاهر على المؤول. 


° 
ws‏ 4 + - 
۰ 
ل يصعر 
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و«الظاهر» هو الذي يدل على الشيء دلالة ظاهرةء والآخر: يدل بتأويل» 
فنقدم الظاهر. 

فمثلا لو قال: «لَا نِكَاحَ إلا a‏ ظاهره أن الولي شرط لصحة النكاح» فإذا 
قال قائل: لا نكاح يتم إلا بولي» وقال: هذا نفي للتهام ISI‏ فهذا خلاف 
الظاهرء وهذا مؤولء فنقدم الظاهرٌ على المؤول؛ وهذا في كيفية الاستدلال. 

ويقدم المنطوق على المفهوم: 

«المنطوق» هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق. 

«المفهوم»: ما دل عليه اللفظ لا في عل النطق. 

ومثاله ol bp eB‏ طَمُورٌ Ul A ipo, eg AAS‏ قُلَتَئنِ ل 
LAG‏ فإذا وجد ماء كثير أصابته نجاسة ول 5 فهو طهور على كلا اللفظين؛ 
لأنك إن أخذت بعموم الأول «المنطوق» An‏ طَهُورٌ ios ESS‏ 2 فهذا 
طهور أصابته نجاسة dy‏ تغيره فيكون طهورًاء وإن SALT‏ بالثاني: py‏ بك 
agli‏ فهذا قد بلغ قلتين ولم ينجس فيكون طهورًاء لكن إذا كان دون القلتين 
فأصابته نجاسة ولم يتغير فأيه) $208 

عندنا OV‏ منطوق ومفهوم» «المنطوق): FAI‏ طَهُورٌ لا A‏ َي 
والمفهوم: (AST HES I yp‏ فمفهومه: إذا لم يبلغ قلتين كان نجسّاء فتقدم 
المنطوق على المفهوم. 

ويقدم اغبت على النافي: 
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OY‏ المثبت ane‏ زيادة علم» والنافي قد ينفي الشيءَ لعدم علمه» ومنها ما ذهب 
إليه الإمام أحمد -رحه الله- في صيام عشر ذي الحجة؛ حيث ورد عن النبي WE‏ 
في ذلك حديثان: 

أحدهما: فيه نفي أن يكون الرسول BS‏ صامها. 

والثاني: فيه إثبات أنه كان يصومها؟ فأخذ الإمام Lal‏ -رحمه الله- بحديث 
oc‏ وقال: إنه مثبت» وَالُْبِتٌ BAS‏ على النافي. 

ويقدم الناقل عن الأصل على المبقى عليه؛ OY‏ مع الناقل زيادةٌ علْم. 

فإذا وجد دليلان؛ أحدهما: 22 على الأصلء والثاني ناقل» قَدّمَ de jas‏ 
الأصل؛ OY‏ الذي دل على الأصل Ge‏ على أصل» وهو الوجود وذاك دل على 
شيء ناقل عن الأصل فمعه زيادة علم» ومثلوا لذلك بحديث: «طَلْقٍ بن CELE‏ 
ول ابَسْرَةَ بنْتِ ك tebe 0 glib»‏ سل النبي BB‏ عن 
الرجل يمس ذَكَرَهُ في الصلاة: هل عليه الوضوء؟ قال: لا إا هُوَ عة bg‏ 
وحديث ١بسْرَةً):‏ ١مَنْ‏ مَس 0553 لوصا وقالوا: عندنا حديثان أحدهما: مُبْقَى 
عل BU Gly «be‏ ع ى Spa a gad pe‏ س دک اعرا تافل عن 
الأصلء لكن لما قال: الرجل يمس ذكره في صلاة» هل عليه وضوء؟ قال: CY)‏ 
فهذا مُبْقَى على الأصل؛ لأن الأصل عدمٌ النقض» فرجح بعضهم حديتٌ «بسرةً) 
a‏ ناقل عن الأصل. 

ولكن ذهب بعض العلاء إلى أن هذين الحديثين لا يجري led‏ بابٌ الترجيح؛ 
لإمكان الجمع» والجمع بينهما سهلء فالجمع بينه) له وجهان: 


التعارض والترجيح oy‏ 

الوجه الأول: أن يحمل حديث «طَلْقٍ بْنِ Ue‏ على نفي الوجوب» وحديث 
«بسرة» على إثبات الاستحباب» ولا تعارض بين الوجوب والاستحباب. 

الوجه الثاني: أن ot‏ حديث Gib‏ بن He‏ على ما إذا مَسَّهُ لغير شهوة 
وحديث «بسرة» على ما إذا مسه لشهوة» 0 -أيضًا- وجه po‏ 

ويقدم العام المحفوظ (وهو الذي لم (yak‏ على غير المحفوظ : 

فإذا تعارض ole‏ أحدها محفوظ. ويعنون بالمحفوظ: الذي لم يدخله 
التخصيص؛ OY‏ دخول التخصيص على العام يثلمه. 

والعام إذا دخله التخصيصٌ GS‏ عمُومَة» حتى إن بعض الأصوليين يقول: 
إنه إذا دخل التخصيص على العام بطلت دلالته على العموم. 

فإذا 2505 عندنا دليلان QUE‏ 

أحدهما: محفوظ لم يخصص. 

والثاني: غير محفوظ؛ أي: أنه دخله التخصيصٌء فنقدم المحفوظ؛ OY‏ بقاءه 
على عمومه من غير تخصيص دليل على أنه حكم» ودخول التخصيص على 
المعارض دليل على أن هذا الذي دخله التخصيص ليس بمحكم؛ لأنه خص. 

مثال ذلك قول الرسول WE‏ (إذَا َكَل أَحَدُكُمُ Lod‏ فلا head GE SIE‏ 
HRS‏ وقوله: V0‏ صلا بَعْدَ صلا الصّبْح حَنَّى تَطْلّعَ الشَّمْسُ) فالآن عندنا 
عمومان» الأول: عموم قوله hp UE‏ كَل os SLA‏ لا جيس PE‏ 
بصل (KEES‏ ايشمل كل وقت: 

والثاني: عموم قوله BES‏ لاضلا بَعْدَ Lee‏ حَنَّى AILS‏ السَّمْسُ)ا 
يشمل عموم كل صلاةء فإذا دخل رجل المسجد بعد صلاة الصبح وقبل طلوع 
الشمس فحيتئذ يقع التعارض» فحديث: «لَا fal‏ حَنَّى يُصَلٌرَكْعَنَيْنِا يقول: 


jor 
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LS‏ وحديث: Vo‏ صَلَاة بعْدَ الصّبْح) يقول: aad Yo‏ فإذا كان عموم أحدهما 
GL E E‏ يجْلِس 
RSG Lead Ss‏ هذا BE‏ حفوظ» ليس فيه استثناء» فلم يستئن النبييٌ ل منه 
YES‏ مسألة واحدة وهي دخول الخطيب يوم الجمعة فإنه لا يصلي» وهذا يمكن 
أن يجاب عنه ELH Ob‏ تعتبر كالمقدمة بين يدي الصلاة» فهي مقدمة بين يدي 
الصلاة» فكأن الرجل إذا دخل وخطب. ته رل 125 ails‏ بدأ المسجد بالصلاة. 

وعلى كل JE‏ فهذا الحديث ps‏ دَكَلَ أَحَدُكُمُ اشد AE SAE‏ 
het‏ رَكْعَتَينِا لم خصص إلا في هذاء وخص أيضًا يا إذا دخل الإنسان المسجد 
الحرام يريد الطوافء ولا يصلي ركعتين» وهذا أيضًا يَشْرَعٌ له بعد الفراغ منه 
ركعتان GE‏ المقام. 

ونأتي لحديث: LL Wr‏ صَلَاةٍ الصبح» نجد أن فيه > is‏ 
تخصيصات كثيرة منها: ١‏ 

أولّا: إذا صلى الإنسان ثم حضر مسجد Lele‏ فإنه يصلي ولو قبل طلوع 
ال 

ثانيًا: إذا طاف الإنسان في وقت النهي فإنه يصلي ركعتين خلف المقام» وهذا 
اا تش 

OB panlly jell oy OLIY ae by st‏ ا ا 
العصرء فهذا تخصيص. 

رابعًا: إذا فاتت الإنسانَ صلاةٌ مفروضة وَذَكَرَهَا في وقت النهي فإنه يصليها. 

ويقدم من الإجماع: القطعي على الظني. 

CAEN على‎ GEN: Lill ويقدم من‎ 
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المفتي والمستفتي 

المفتي: هو المخبر عن حكم شرعي. 

والمستفتي: هو السائل عن حكم شرعي. 

شروط الفتوى: 

‘gis by 33 الْمَنْوَى‎ pres bie 

-١‏ أن يكون المفتي عارفًا SLL‏ يقينًا أو Ub‏ راجحًاء Wy‏ وجب عليه 

وإ كان ote‏ شك قلا ی» بل ite‏ کرم عليه أن يفني زجنت غليه أن 
LBS‏ ولا يجوز له أن يفتي مع الشك. 

س: كيف يفتي بالظن» وقد ذَمَّ الله الذين يقولون بالظن؟! 

فيقال: الجواب عن هذا أن نقول: إن الظن ظنان: «ظن ليس Eee‏ على 
اجتهاد» [sly‏ هو oF‏ مطلق» فهذا هو المذموم» ومنه قول بعض العوام -الذين 
Oye‏ العلم- إذا سئل عن شيء قال: والله أظن أن هذا حرام» أما الذي يبحث 
في الأدلة ويراجع ولكنه لم يصل إلى حد اليقين» فإنه إذا حكم بذلك فقد حكم با 
يستطيع. 

ولو أنا ألزمنا المفتين بألا يفتوا إلا با اقتضى العلم لتعطلت كثيرٌ من الأحكام 
ال 

EP ليتمكن من الحكم عليه» فإن الحكم على شيء‎ EE أن يتصور السؤال‎ -Y 
ا‎ 
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فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه» وإن كان يحتاج إلى تفصيل 
استفصله أو ذكر التفصيل في الجواب» فإذا سئل عن امرئ هلك عن بنت وأخ 
لآم فلا شيء له» والباقي بعد فرض البنت gp AU‏ وإن كان لغير أم فالباقي بعد 
فرض البنت له. ولا شيء للعم. 
“- أن يكون هادئ البال ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة 
الشرعية» فلا يفتي حال انشغال فكره بِعَضَب أو pS‏ أو fle‏ أو غيرها. 
ويشترط لوجوب الفتوى شروط. منها: 
الضرورة إلا أن يكون 228 السَّائِل GL‏ فإنه لا يجوز OS‏ العلم» بل 
؟- ألا يعلم من حال السائل أن قصدّه التعنث أو ضرب آراء العلماء بعضها 
ببعضء أو غير ذلك من المقاصد السيئة» فإن علم ذلك من حال السائل 
ويلزم المستفتي أمران: 
الأول: أن يريد باستفتائه GAN‏ والعملء لا إفحام المفتي وغير ذلك من 
المقاصد السيئة. 
أن يختار أوثق المفتين (le‏ وورعاء وقيل: يجب ذلك. 


الاجتهاد 10۷ 


الاجتهاد 

الاجتهاد في اللغة: بذل المجهود واستفراغ الوسع في فعل من الأفعال. 

وني اصطلاح الأصوليين: بذل المجتهد وَسْعَهُ في طلب علم الأحكام الشرعية 
بطريق الاستنباط» ومن هذا التعريف الاصطلاحي للاجتهاد يتبين ما يأتي: 

أولا: أن يبذل المجتهد وسعه» أي: يستفرغ غاية جهده» بحيث يحس من نفسه 
العجز عن المزيد عليه. 

ثانيًا: أن يكون الباذل جهده Agee‏ أما غيره فلا عبرة با يبذله من جهد؛ لأنه 
ليس من أهل الاجتهادء والاجتهاد إنما يكون مقبولًا إذا صدر من أهله. 

WE‏ وأن يكون هذا الجهد لغرض التعرف على الأحكام الشرعية العملية 
دون غيرهاء فلا يكون الجهد المبذول للتعرف على الأحكام اللغوية أو العقلية أو 
الحسية من نوع الاجتهاد الاصطلاحي عند الأصولبين. 

رابعًا: ويشترط في التعرف على الأحكام الشرعية أن يكون بطريق الاستنباط» 
أي نيلها واستفادتها من أدلتها بالنظر والبحث فيهاء فيخرج بهذا القيدٍ حفظٌ 
المسائل» أو استعلامّها من المفتى» أو بإدراكها من كتب العلم» فلا يسمى شيء من 
ذلك اجتهادًا في الاصطلاح. 


وتحغننج ا ا د AVION 1 pres‏ نوكر یی اق فلك 
الاجتهادء أي القدرة على استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية» 


yoy 
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وهو الفقيه عند الأصوليين» فلا يَعْتَبَرٌ الشخص مجتهدًا ولا فقيهًا إذا عرف 
الأحكام الشرعية بطريق الحفظ والتلقين» أو بتلقيها من الكتب أو من أفواه 
العلماء بلا بحث أو نظر ولا استنباط. 

والقدرة على الاجتهاد إنم| تكون بتوافر شروط الاجتهاد التي بها يكون 
Ngee patel‏ 

شُرُوط الاجتهاد: 

Bal GUS a أولا:‎ 

على المجتهد أن يعرف اللغة العربية على وجو يتمكن به من فَهُم خطاب 
العرب» ومعاني مفردات كلامهم وأساليبهم في التعبير إما بالسليقة وإما بالتعلم» 
ob‏ يتعلم علوم اللغة العربية من نحو وصرف وبلاغة وأدب DAG‏ وبيان» Lily‏ 
كان تعلم اللغة العربية على هذا الوجه ضروريًا للمجتهد؛ OY‏ نصوص الشريعة 
وردت بلسان العرب» فلا يمكن فَهمّهَا واستفادة الأحكام منها إلا بمعرفة 
اللسان العربي على نحو جيد. 

i GE‏ الْكِتَاب: 

ومن شروط الاجتهاد التي تلزم المجتهدَ معرفة الكتاب» ويعرف آياتٍ 
الأحكام فيه معرفة تفصيلية. 

SID ee ay‏ اعرد peel ell‏ مو All UT‏ ان الكرن: 

Zabel SOV كرول‎ Old دنم ذفن اذكه دان مرق‎ age ey 
كثيرًا على قَهُم المراد من الآية.‎ Sa هذه المعرفة‎ OV بالأحكام؛‎ 


الاجتهاد 104 

i ps Ou‏ السّنَة: 

ob‏ يعرف المجتهد Gases‏ من ضعيفهاء dle y‏ رواتهاء ومدى عدالتهم 
وضبطهم وورعهم وفقههم» ويعرف متواتر السنة من مشهورها وآحادهاء Oly‏ 
يفهم معان الأحاديث وأسبابَ ورودهاء ويعرف درجاتٍ الأحاديث في الصحة 
والقوة وقواعد المج نيا بينهاء والناسخ والمنسوخ منها. 

4 dal 2h i pli: ae 

خامسًا: All‏ 8 بمَوَاضِع 5 جماع. 

asl‏ مقاصد د الشريعة: 

اكد i bog‏ ا معرفة مقاصد الشريعة [leg‏ الأحكام ومصالح 
الناس» حتى يمْكِنَ استنباطً الأحكام التي ل تنص عليها الشريعة بطريق القياس» 
أو بناء على المصلحة وعادات الناس التي ألفوها في معاملاتهم GGG‏ هم 
iby gh es‏ كان من لوازم مراعاة مصالح الناس واستنباط الأحكام بناء 
عليها: الإحاطة بأعراف وعادات الناس؛ لأن في ذلك مراعاةً لمصالحهم 
المشروعة. 

سابعًا: الاسْتِعْدَادُ ped‏ ( للاجتهاد: 

وهناك شرط -وإن لم ينص عليه الأصوليون صراحة- وهو: أن يكون عند 
JL‏ استعدادٌ فطري للاجتهادء OL‏ تكون له عقلية فقهية» مع لطافة إدراك 


وصفاء ذهن ونفاذ بصيرة وحسن فهم وحدة ذكاء. 
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ما یجوزالاجتهاد فيه وما لا يجوز: 

ليست الأحكامٌ الشرعيةٌ AS‏ تصلح أن تكون fe‏ اجتهاد» وهذا قال بعض 
علماء الأصول: EEA‏ فبه: هو كل حكم شرعي ليس فيه دليلٌ قَطْعِيٌ)؛ أي أن 
الأحكام الشرعية التي فيها أدلة قطعية لا تحتمل الاجتهاد والاختلاف مثل: 
وجوب الصلاة والصيام وحرمة الزنى ونحو ذلك ما وردت فيه نصوص قطعية 
وشاع أمرّها وعرفها الجاهل Jy‏ على حد سواءء ولم يعذر أحد بجهلها. 

أما الأحكام التي لم ترد فيها نصوص قطعية وإنا وردت فيها نصوص ظنية 
الثبوت أو الدلالة فهي التي يجري فيها الاجتهادٌ فإذا كانت نصوصًا ظنية الثبوت 
-وهذه تكون في BEG EE‏ المجنهدٌ عن مدى ثبوت النص» ومقدار صحة 
سنده وقوته والوثوق برواته والركون إليهم. ونحو ذلك مما يقتضيه البحث 
or‏ 

والمجتهدون يختلفون في هذه المسائل اختلافًا كبيرًا؛ فقد يثبت هذا الحديث 
عند مجتهد ولا يثبت عند مجتهد آخر فلا يعمل به. 

أما الأحكام ZB‏ الدلالة فإن المجتهد فيها Cai‏ على كشف المعنى المراد 
منهاء بالتعرف على قوة دلالة اللفظ على المعنى» وترجيح دلالةٍ على أخرى» 
والفقهاء يختلفون في هذه cy ge Vl‏ وإن كانوا يتفقون على الموازين العامة والقواعد 
الضابطة لدلالات الألفاظ وترجيح بعضها على بعض» بل إنهم قد يختلفون في 
بعض هذه الموازين فيكون اختلافهم في الاستنباط Calg‏ كما في اختلافهم في 
موجب الأمر والنهي» وني دلالة العام على cool sf‏ أهي AEB SPELLS‏ والمطلق 
وعلاقته بالمقيد» وغير ذلك مما أشرنا إلى بعضه في مواضعه. 


الاجتهاد ۱۱ 

ويجري الاجتهاد أيضًا في المسائل التي لم يرد نص من الشارع بشأنهاء فيضطر 
المجتهد إلى اللجوء إلى دلائل الشريعة الأخرى من قياس وغبره» ولا شك أن 
أنظار المجتهدين تختلف في مدى صحة هذه الأدلة» وفي كيفية الاستنباط منها وفي 
الأحكام المستنبطة بناء عليها. 

تجزيء الاجتهاد 

تَجْرِيءٌ الاجتهادٍ معناه: أن يكون العالم قد تَحَصَّلَ له في بعض المسائل ما هو 
مناط الاجتهاد من الآدلة دون غيرهاء فإذا حصل له ذلك فهل له أن يجتهد فيها آم 
لا بد أن يكون مجتهدًا مطلقًا عنده ما يحتاج إليه في جنيع المسائل؟ فذهب Lele‏ إلى 
أنه يتجزأء وعزاه الصفي الهندي إلى الأكثرين. 

قال «الغزالي» و«الرافعي»: يجوز أن يكون العام مُنْتَضِبًا للاجتهاد في باب 
Sys‏ باب. وذهب آخرون إلى المنع؛ لأن المسألة في نوع من الفقه ربا كان Lisl‏ 
في نوع آخر منه. واحتج الأولون بأنه لو ل ola DEW‏ يكون المجتهد 
عايًا بجميع المسائلء واللازم EE‏ فكثير من المجتهدين قد سئل فلم LF‏ 
وكثير منهم سئل عن مسائل فأجاب في البعض» وهم مجتهدون بلا خلاف» ومن 
ذلك ما G95‏ أن Wh‏ سئل عن أربعين مسألة فأجاب في أربع منهاء وقال في 
الباقي: لا أدري» وأجيب بأنه قد يرك ذلك لانع أو للورع أو لعلمه بأن السائل 
CES‏ وقد يحتاج بعض المسائل إلى مزيدٍ بحثِ فيشغل المجتهد عنه شاغل في 
LI‏ 

Gols‏ النافون OL‏ كل ما يقدر جهله به يجوز تعلقه بالحكم المفروضء فلا 
يحصل له ظَنّ عدم المانع. 
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وأجيب OL‏ المفروض pam‏ جميع ما يتعلق بتلك المسألة ويرد هذا الجواب 
بمنع حصول ما يحتاج إليه المجتهدٌ في مسألة دون غيرهاء فإن مَنْ لا يقدر على 
الاجتهاد في بعض المسائل لا يقدر عليه في البعض AV‏ وأكثرٌ علوم الاجتهاد 
يتعلق بعضّها ببعض ويأخذ بعضّها te‏ بعض» ولا سيا ما كان من علوم 
مرجعها إلى ثبوت ASIN‏ فإها إذا EF‏ كان sei‏ على الاجتهاد في جميع المسائل 
وإن احتاج بعضها إلى مزيد بحث» وإن نقصت ل يقدر على شيء من ذلك ولا يثق 
من نفسه لتقصيره» ولا يثق به الغير لذلك» فإن ادعى بعض المقصرين بأنه قد 
اجتهد في مسألة دون مسألة فتلك الدعوى يتبين Ob EDIE!‏ يبحث معه ip‏ هو 
مجتهد اجتهادًا le?‏ فإنه يورد عليه من المسائل والمآخذ ما لا يتعقله. 

ولا فرق عند التحقيق بين الصورتين في امتناع تَجَزِيِءٍ الاجتهادء فإنهم قد 
تفقوا على أن المجتهد لا يجوز له الحكم بالدليل حتى يحصل له غلبة الظن 
بحصول المقتضى وعدم المانع» Lily‏ يحصل ذلك للمجتهد المُطْلَته وأما من ادعى 
LEY!‏ يحتاج إليه دون باب أو مسألة دون مسألة فلا LZ‏ شيء من غلبة 
الظن بذلك فهو مَُازِفٌ وتتضح مجازفته بالبحث معه. 

مسألة: اختلفوا في المسائل التي ge JS‏ فِيهًا مُصِيبٌ» والمسائل التي فِيهًا 
AI‏ مَعَ وَاحِدِ Go‏ الْْتَهِدِينَ. وتلخيص الكلام في ذلك يحصل في فرعين: 

الفرع الأول: العقليات» وهي على أنواع: 

الأول: ما يكون الغلط فيه مَانِعَا من معرفة الله ورسوله؛ كما في إثبات العلم 
بالصنع والتوحيد والعدل. 

قالوا: فهذه الحق فيها واحد» فمن أصابه أصاب الحق» ومن أخطأه فهو كافر. 
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النوع الثاني: مثل مسألة الرؤية GLE‏ القرآن وخروج الْوَخُدِينَ من النار وما 
يشابه ذلك» فالحق فيها ely‏ فمن أصابه فقد أصاب» ومن أخطاه فقيل: يكفرء 
ومن القائلين بذلك الشافعي. 

الفرع الثاني: المسائل الشرعية» فذهب الجمهور ومنهم الأشعري والقاضي 
أبو بكر الباقلاني أنها تنقسم إلى قسمين: 

الأول pl ls Le ols La‏ کو غ و Steps‏ هوت 
الصلوات الخمس» وصوم رمضان» وتحريم الزنا والخمر» فليس كل مجتهد فيها 
بمصيب» بل الحق فيها oly‏ فالموافق له مصيب» والمخطئ غير معذور بل آثم» 
وَكَفَرَهُ جماعةٌ منهم لمخالفته للضروري. 

القسم الثاني: المسائل الشرعية التي قاطع فيهاء وقد اختلفوا في ذلك اختلافا 
طويلاء واختلف النقل عنهم في ذلك اختلافا كثيرًا؛ فذهب جمع جم إلى أن كل 
قول من أقوال المجتهدين فيها حق» وأن كل واحد منهم مصيب» وحكاه 
الماوردي والروياني عن الأكثرين. وهو قول أبي الحسن الأشعري والمعتزلة» 
وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأكثر الفقهاء إلى أن الحق في أحد الأقوال ولم 


Bucs 4 


يتعين لنا وهو عند الله متعين. 
ثم اختلف هؤلاء بعد اتفاقهم على أن الحق Joly‏ هل كل مجتهد مصيب أم PY‏ 
فعند مالك والشافعي وغيرهما أن المصيب منهم Lely‏ وإن لم يتعين» Oly‏ 

جميعهم مخطئون إلا ذلك الواحد» وقال جماعة منهم أبو يوسف: إن كل مجتهد 

مصيبء وإن كان الحق مع واحد. 
قال ابن فورك: في المسألة ثلاثة أقوال: 
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أحدها: أن الحق في واحد وهو المطلوب . 

والثاني: أن الحق واحدء إلا أن المجتهدين لم يكلفوا إصابته» وكلهم مصيبون 
U‏ كلفوا من الاجتهاد. وإن كان بعضهم Eee‏ 

والثالث: أنهم كلفوا الرد إلى الأشبه عن طريق الظن. انتهى. 

وذهب قوم إلى أن الحق oly‏ والمخالف له مخطئ آثم» ويختلف خطؤه على 
قدر ما GLE‏ به الحکم» فقد يكون كبيرة» وقد يكون صغيرة» ومن القائلين بهذا 
القول: الأصم» والمريسي» وابن علية. 

Cy‏ عن آهل الظاهر وعن dele‏ من الشافعية وطائفة من الحنفية. 

الاجتهاد لا ينقص بمثله : 

والمعنى: أن المجتهد إذا أداه اجتهاده إلى حكم في قضية باجتهاده ثم بداله 
الرجوعٌ عن ذلك الاجتهاد فلا ينتقض alge VISE‏ الأول بالاجتهاد الثاني 
إنها يمضي على ما وقع» ويكون الاجتهاد الثاني هو المعتمّد [eb‏ سيقع؛ لأن كلا من 
dle VI‏ وقع بالظن الراجح في نظر المجتهد» وكان هو المتعين في وقته. 
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تعريفه : 

هو ELEN‏ الإنسانٍ غيره من MERE‏ فيه الدينَ والصلاحَ والعلم في قول أو فعل 
معتقدًا للحقيقة فيه» من غير علم بدليل ذلك الغير على قوله أو فعله. OLS‏ هذا 
eee wee Ge BAR Be Bo‏ 
المتبع جَعَل قول الغير أو فعله قلادة في عنقه. 

هذا التعريف مرح متابعة النبي ON BE‏ قوله وفعله دليل لذاته» lily‏ يندرج 
تحته متابعة مَنْ سواه من يفتقر قوله أو فعله إلى الدليل» فيتابعه المقلدٌ من غير علم 
بالحجة التى استند إليها في ذلك القول أو الفعل. 

من لم يصل رتبة الاجتهاد: 

إذا م يصل الإنسانٌ إلى رتبة الاجتهاد. سواء أكان GUE‏ أم cle‏ إلا أنه ليست 
غتده الأهلية للاجتهاد» فالجمهور عل أنه يلزمه تقليدٌ مجتهد فيا يحدث له من 
مسائل؛ لعدم تمكنه من درك الحكم فيها باجتهاده. قال تعالى: SAI SLO‏ 
الذكر إن كُنَْمْ لا تَعْلَمُونَ» [النحل: .]٤١‏ 

وما لا شك فيه ولا خلاف أن العامة وَمَنْ لم يتمكن من الاجتهاد كان يسأل 
العلماء المجتهدين في زمن الصحابة والتابعين» وكانوا يتبعونهم في الأحكام 
الشرعية» والعلاء يبادرون إلى إجابتهم على أسئلتهم» من غير إشارة إلى ذكر 
الدليل عليهاء ولم نجد أحدًا من الصحابة أو التابعين أنكر على السائل سؤاله» أو 
أنكر على LSI‏ فَنَوَاهه فكان هذا Lele]‏ على جواز اتباع من لم يصل إلى رتبة 
الاجتهاد والمجتهدين في الإسلام. 
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مسألة: اختلفوا في المسائل الشرعية الفرعية: هل يجوز التقليد فيها PY of‏ 
فذهب dele‏ من al‏ العلم إلى أنه لا يجوز Lille’‏ وهو قول المعتزلة» وبه قال 
الشوكاني» وقيل: Wis CA‏ 

والمذهب الثالث: التفصيلء وهو أنه يجب على العامي وكرم على المجتهد. 
وبهذا قال كثير من أتباع الأئمة الأربعة. 

وذهبت طائفة إلى أنه يجوز للمقلد أن يفتي إذا عدم المجتهد وإلافلاء وقال 
آخرون: إنه يجوز لمقلد الحي أن يفتي بها شافهه به» أو ينقله إليه موثوق بقوله» أو 
وجده مكتوبًا في كتاب معتمّد عليه ولا يجوز له تقليدٌ الميت» قال الروياني 
والماوردي: إذا علم العامي SS‏ الحادثة ودليلّها فهل له أن يفتي؟ فيه اوج 

ثالثها: إن كان الدليل LS‏ من كتاب أو سنة جازء وإن كان نظرًا واستنباطًا ل 
G4‏ قال الروياني والماوردي: والأصح أنه لا يجوز مطلقا؛ GY‏ قد يكون هناك 
دلالة تعارضها أقوى منهاء وقال الجويني في شرح الرسالة: مَنْ as‏ نصوص 
الشافعي وأقوال الناس بأسرها غير أنه لا يعرف حقائقها ومعانيها لا يجوز له أن 
يجتهد ويقيسء ولا يكون من آهل الفتوی» ولو أفتى فإنه لا يجوز. 

وقد ذكر أهل الأصول أنه يكفي العاميّ في الاستدلال على من له أهلية 
الفتوى Ob‏ يرى الناس متفقين على سؤاله» يُجْمِعِينَ على الرجوع إليه ولا يستفتي 
مَنْ هو J see‏ الخال كما صرح به الغزالي والآمدي وابن الحاجب» وحكي في 
المحصول الاتفاق على المنع. 


١ 


و 
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وذهب جماعة من الشافعية إلى أنها تكفي الاستفاضة بين الناس. 

وإذا كان في البلد جماعة Ophea‏ هذه الصفة المسوغة للأخذ عنهم, 
فالمستفتي ميد بينهم كما صرح به عامة أصحاب الشافعي» قال الرافعي: وهو 
الأصح» وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني والكيا: إنه يبحث عن الأعلم 
منهم فيسأله» وقد سبقه إلى القول بذلك ابن سريج والقفالء قالوا: لأن الأعلم 
أهدى إلى أسرار الشرع. 

وإذا اختلفت عليه فتوى olde‏ عصره فقيل: هو مخير يأخذ بم| شاء منهاء وبه 
قال أكثر أصحاب الشافعي وصححه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي والخطيب 
البغدادي وابن الصباغ والقاضي والآمدي» واستدلوا بإجماع الصحابة على عدم 
إنكار العلم بقول المفضول مع وجود الأفضلء وقيل: يأخذ بالغلظ» حكاه 
الأستاذ yf‏ منصور عن أهل الظاهر وقيل: يأخذ بالأخف. وقيل: EEG‏ عن 
الأعلم منهم فيأخذ بقوله» وقيل: يأخذ بقول الأول» وقيل: إن كان في حق الله 
LET‏ بالأحف» وإن كان فى حق العباد أخذ بالأغلظ» ؤقيل: إنه سأل المختلفين 
عن حجته| إن اتسع عقله لفهم US‏ فيأخذ بأرجح الحجتين عنده» وإن لم يتسع 
عقله لذلك أخذ بقول المعتبر عنده» قاله الكعبي. 


حك الالترام بِمَذْهْبٍ معين 
مسألة: اختلف المجوزون للتقليد: عل عور كل لقا ار ع CA‏ 
في كل واقعة؟ فقال dele‏ منهم: يلزمه» ورجحه الكياء وقال آخرون: لا يلزمه. 
ورجحه ابن برهان والنووي واستدلوا بأن الصحابة - رضي الله عنهم - لم ينكروا 
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على العامة تقليدَ بعضهم في بعض المسائل» وبعضهم في البعض الآخر» وذكر 
بعض ال حنابلة أنه مذهب أحمد بن حنبل فإنه قال لبعض أصحابه: لا حول PSI‏ 
على مذهبك فيحرجواء دعهم يترخصوا بمذاهب الناس» وسئل عن مسألة من 
الطلاق فقال: يقع يقع» فقال له السائل: فإن أفتاني أحد أنه لا يقعء يجوز؟ قال: 

وقال ابن المنير: الدليل يقتضي التزام مذهب مُعَيَنِ بعد الأربعة BY‏ 
اه 

أما لو اختار المقلد من كل مذهب ما هو الأهون عليه والأخف له» قال أبو 
إسحاق المروزي: GEE‏ وقال ابن أبي هريرة: لا يفسق. قال الإمام أحمد بن 
حنبل: لو أن رجلا عمل بقول أهل الكوفة في النبيذ وأهل المدينة في السماع. 
وأهل مكة في المتعة كان فاسمًّاء وخص القاضى -من الحنابلة- التفسيقٌ بالمجتهد 
إذا لم يؤد اجتهاذه إلى الرخصة واتبعهاء وبالعامي العامل بها من غير تقليد 
لإخلاله بفرضه وهو التقليد» فأما العامى إذا قَلَدَ في ذلك فلا 528( لأنه قلد من 
يسوغ اجتهاده. 

وقال ابن عبد السلام: إنه ينظر إلى الفعل الذي GAS‏ فإن كان LE‏ اشتهر 
تحريمُه في الشرع أَيْمَ» LIYE‏ وقال في الغاية مع شرحها: وَمَنْ SNS‏ خض 
بلا حكم SE‏ 58 نَضَّا. قال ابن عبد البر: إجماعاء وذكر القاضي: غير متأوّل 
iis Vy‏ ولزوم التمذهب بمذهب وامتناع الانتقال إلى غيره الأشهر عدمه. قال 
الإمام أحمد: لو عمل بقول أهل الكوفة في النبيذ» وأهل المدينة في السماع -يعني 
الغناء- وأهل مكة في المتعة لكان فاسقًا DEY‏ بالرخص وتتبعه A‏ قال القرافي 


YUVA 


و 


التقليد 44 


المالكي: ولا نريد فيه الحكم بالرخص ما فيه سهولة على المكلف» بل ما ضعف 
مدركه بحيث ينقض فيه الحكم» وهو خالف الإجماع أو النص أو القياس LAN‏ 
أو خالف القواعد. انتهي» وهو حسن. 

ومن أتى فرعًا فقهيًا WE‏ فيه: کمن تزوج بلا وَل أو تزوج بتته مِنْ زناء أو 
شرب من نبيذٍ ما لا يُسْكِرُ أو Sh‏ احج قادرًا - أي مستطيعًا - إن اعتقد تحريمه 
أي - ما فعله ما ذكر - رُدََّتْ شهادته HLS)‏ لأنه فعل ما يعتقد تحريمه Wine‏ 
فوجب ol‏ 555 شهادثه» ک| لو كان AZ‏ على تحريمه» وإن تأولء أي: فَعَلَ شيئًا 
رولك شر ل all a sybase‏ ناكا 256 نياف CN‏ 
اجتهاد سائغ فلا GEE‏ به مَنْ Ala‏ أو قلد فيه. 

ولا شهادةً للاعب بشطرنج غير مُقَلّدِ مَنْ يرى إباحته حال medal‏ 
لعبه. اه. 


١848 


الفهرس ۱۷۱ 


مقدمة حو ines Uae Nida‏ سف ات م امه قط ون ASS‏ 6 
تمهيد ل ل 
تعريف J pol‏ الفقه باعتباره مُرَكَبًا إضَافِيًا: n oT‏ 
تعريف «أصول الفقه» اصطلاحًا: E SG aca eca eee‏ 
digs‏ الحكم وَأَقْسَامُة TOTTI‏ 
تعريف الحكم التكليفي ا O‏ 
سام اخم UO eee ati O iN‏ 
الأحكام الوضعية E O SR mn‏ 


الحكم الخامس: الفساد: اسم VARA SA eee‏ 
الْعَزِيمَةٌ وَالوّخْصَةٌ OOOO TIE‏ 
أنواع الرخص: O OE‏ 
حكم الرخصة O One eT‏ 
تعليق الأحكام بالأسباب دون الحكم: Vo cea:‏ 
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0 1 11001 لمكم وَالْتَضشَابةُ‎ 
E ا‎ teas cea heres Shoe eas الأمر‎ 
We ine dosh DSS SR GAA DS صيعته:‎ 


Lig REN eer mente SE دلالة الأمر على الوجوب:‎ 
ك0‎ 1 1 1 0100 bd as NI 
Vs seen لجو و م‎ ues dine ع حا‎ mnt: للتَكْرَارٍ؟‎ 52M مَل‎ 
ene Te eee 


ما لام sll‏ 3 إلا به a‏ يا Pc a‏ 
sgl‏ ا ااا 


we eee 


el eo ells بالاَمر‎ CLL في‎ Je من‎ 


a 


Ss O el eae ek eg ite ase ea et مَوَانِعٌ التكليفي: وج‎ 


\vY 





a RE sp pall مغيار‎ HEI قَاعِدَةٌ:‎ 


eee Re aay een a OP ‘eo! أقل‎ 


7 
° و 


O SSE بحْصوص‎ ol عُمُوم اللّفْظِ‎ hall هَل‎ 
IS ian cee Baia ta ee hea ae ee الَْامَّ‎ SYS 
O ee ee eee Os Sahl لْعْمُومُ‎ 
DS tae 111 tall outed في‎ wall حول‎ 
00000008 الُذكور:‎ etl nay 9 NG الخطاب‎ GL دول‎ 
o waren تحت خطابه العامٌ؟‎ we Foy هَل يَدْحَلٌ‎ 


a 


a ° PA‏ 3 و 
وى و وو ر سوت EE‏ 
وجوب التمّسَكِ بالعموم حتى يَثبت المخصص: eee ae‏ 1 1 2121101111 
fd‏ 


4 و ر رو 


SES te ate و ا‎ cere المطلق والمفيد‎ 
N maton ne tone ate Sana تعريف المطلق:‎ 


2-3 a, oe 
Asesinas SERS تعريف المقيد:‎ 


محل بث GLY‏ والتقييدِ ااا 
og‏ و مس 3 
قِسَامُ المطلقٍ tae hoe la. Jal‏ ا OER‏ 


Eee eee De ee ES SIN £1555 وَالَفْهُومُ‎ G gail 
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0 O enter Varn re ret enn e arene أولا: المحمل م‎ 


3 ° = a 
Woe الا ال ا ا ا ام ل ا‎ FORMA مني‎ 
VV SERRE النص الو فوس« أهداء‎ 


V€ 


يعر الول 01 1 1 1 1 1 DEB Case‏ 
العَرَض مِنْ دَليل التَأوِيلٍ ا 00 


of Zor tan‏ ا 
الفرق بين النسخ والتخصيص: Noes eat‏ 

ا E‏ 3 وو 
SMG‏ النسخ ووقوعه: 0007 0 
ما يمتنع نسخه: EA‏ ا امنا الات الور ا ا A O‏ 
JS AK‏ التَمَكن من SEEM‏ 00 
الزيادة في النص: AVES ESN‏ 


rae‏ و of‏ عي 

AA ay Co اقسَام‎ 
“7 0% Farle t 7 oF 

نشخ العبادة إلى غير بَدلٍ: SR aR AS tar‏ ا و 1 
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(VES SÊ الإجماع‎ Bx Gib 
Gh Montane: ان ااا‎ Gaal ف‎ bey a 
DON sda SES ES GP Ae testa Get oi py Lal 
Tn Ree Me RY الصَّحَابَةِ؟‎ Be في‎ Zoli بول‎ A! هَل‎ 
0 أَكْثَرِ الْمجتَهدِينَ إِجْمَاعًا؟‎ GEISER! مَل‎ 
0 oe ent anoe SEE) all هَل بعتب اناق أَهْل‎ 


2 
ع 


ره 2 د a‏ 2001 رس ا ف 0 
هل يعت اتفاق الخُلفاء 554 إجاعا؟ ee OE‏ 


Oe eeu cane dot seat acinus الْعَضْرٍ؟‎ Sigal AY صِحَةِ‎ GLAM re 


۷٦ 


الفهرس ۱۷۷ 
3 


ene Manes re 1 1001 spill Acs‏ 1 ااا 


enue, Bape 
ا‎ aac ا‎ dae bor oot once ano ee neesteeeiansenare قياس الشبه:‎ 


الك العلةة a‏ 


ee en nee ee nee اكم وَالْعِلَ:‎ Gs Eat 


هو و ردم و 


he Geer E eee aoe et eee الأدلة المختلف فيهًا‎ 
ا‎ I aaa: مَذْمَبُ الصحَابي‎ JN الدَلِيلٌ‎ 


OCS CS قوع من‎ sgl الدليل‎ 
OE Naga apenas 11 Olas YQ! الذلين‎ 


oie tse eee: do Shi الدليل الرابع: الصاح‎ 
Ga eet eee: الدليل الخامس: الاسْتِصَحَابٌ‎ 


الذليل CaM poll‏ ا 
الدليل السابع: سد teens anemones SSA‏ ا 


E ne م‎ eT REN ere nee التَعَارْض وَالنَدَجِيحُ‎ 
Gee: SS 


AHI‏ وَالتَوْفِيقٌ aeeeeee‏ او 


۷¥ 


الخلاصة في أصول الفقه 


YA 


